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  "داءــــــــــــــــــــــــالإه"
إلى من سهرت لأنام وتعبت لأنال وضعت لأجل أن أحقق الأحلام إلى من ترويني عطفـا  

  وحنان إلى من لا يكفيها كل الكلام
  "أمي الغالية"

إلى من منحني الثقة بلا حدود وأضاء لي شمعة في كل الدروب إلى النبع الذي  
  يرويني مبدئا وأخلاقـا إلى من تصمت أمامه كل الكلمات

  "أبي رحمه االله"
إلى النجم الذي أضاء طريق فؤادي والساعد الذي إقتداني منذ بداية مشواري إلى  

  وأروع اخأغلى  
  "عياش  "

 إلى الذي مهما قـلت وعبرت فـلن أوفيه حقه
  "محمود   "

  إلى من وقفت إلى جانبي وفي ساعات الشدائد أيدتني وساندتني
  "جدتي رحمها االله    "

  مي وزرعوا الورد أمامي وأهدوا بسمات في كل أياميإلى من رسموا معي أحلا
  ”  ياسمينإلى إخوتي أماني، وفـاء، "

  إلى رفيقة الدرب إلى من لها مكانة حاصلة في قـلبي
  "ولطيفة    هانيج"

  إلى اللاتي أرواحهن مزجت بروحي وحياتهم أصبحت جزء من حياتي إلى ورداتي
 »ومنال وريم وهدى، هند، رانية  كريمة«



  "شكر وعرفـان"
  الحمد الله الذي أعانني على إنجاز هذا العمل حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه

أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذة الفـاضلة الدكتورة بوزبرة سهيلة التي منحتني كل ثقتها  

  وكانت نعم المشرفة بتوجيهاتها ونصائحها القيمة التي أسدتها لنا لإعداد هذه المذكرة

  إعترافـا مني بجميلها وتقديرا لكرم أخلاقها فجزاك االله عني كل خير

يفوتني أن أتوجه بخالص الإمتنان والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة لتحملهم عبئ    ولا

لعمل وقبول مناقشته وتصويب أفكارمراجعة هذا ا
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تعد الصفقات العمومیة أهم الآلیات القانونیة التي تباشرها الدولة من أجل بلوغ أهدافها 
شباع الحاجات  باعتبارهاالاقتصادیة،  وسیلة من وسائل تجسید استمرار المرفق العام وإ

الكبیر الذي یولیه المشرع لهذه الآلیات بوضع  اممتالاهالعامة، ویظهر ذلك جلیا من خلال 
نصوص قانونیة یحاول من خلالها قدر الإمكان إیجاد أنجع الطرق لتنظیم الصفقات 

  .العمومیة

بصدور  الاستقلالحیث عرف نظام الصفقات العمومیة في الجزائر عدة تطورات مند 
المتضمن قانون الصفقات العمومیة والتي  19671-06-17المؤرخ في  67/90الأمر رقم 

عات الفرنسیة في هذه الفترة إذا لم یمكن مضمونه یتنافى مع السیادة أبقت الدولة على التشری
المرسوم رقم : الوطنیة إلا أن ذلك لم یمنع الدولة من إصدار بعض التنظیمات الخاصة منها

المتضمن تنظیم الصفقات وفي مطلع التسعینات  1982-04-10المؤرخ في  82/145
المعدل والمتمم بموجب  1991-11-09المؤرخ في  91/434صدر مرسوم تنفیذي رقم 

المؤرخ  13/02والمرسوم الرئاسي  2012-01-18المؤرخ في  12/23المرسوم الرئاسي 
سبتمبر  16المؤرخ في  247-15، كما صدر المرسوم الرئاسي رقم 2013-01-13في 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، وكل هذا بهدف  2013
ید وحمایة الصفقات العمومیة، إبرام الصفقات العمومیة وكذا إعادة هیكلة عقلانیة وترش

  .    اللجان المكلفة بالرقابة على مشروعیة ومطابقة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  247- 15فلقد أنشأ المرسوم الرئاسي رقم 
جهزة الرقابیة في مجال الصفقات العمومیة، منها وتفویضات المرفق العام العدید من الأ

سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، إلا أنها لم تفعل لحد الآن، وذلك 
-15من المرسوم الرئاسي  213لعدم صدور المرسوم التنفیذي الذي أحالت إلیه المادة 

                                                             
  ،العمومي المتعامل یبرمها التي العمومیة للصفقات المنظم 1982 أفریل 10 في المؤرخ 145-82أمر رقم  - 1

  .1982-04-16الصادر في  15العدد   الرسمیة، الجریدة
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مرسوم الرئاسي المذكور أعلاه ، وبالتالي عدم تنصیبها على أرض الواقع وعلیه أدرج ال247
آلیة حدیثة تكلف بضبط الصفقات العمومیة وأیضا تفویضات المرفق العام، على غرار ما 
هو موجود في العدید من القطاعات الاقتصادیة وفي مجال الشفافیة والتسییر، ویمكن اعتبار 

قبل المشرع  سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، رغم عدم تكییفها من
بمثابة سلطة إداریة مستقلة مستحدثة في مجال الشفافیة والتسییر وحمایة المال العام 

  .واتصالها من ناحیة أخرى بأهداف اقتصادیة بحتة

فسلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، من المؤسسات التي عمل 
إلى اقتصاد  الاشتراكيوالتحول من النظام الاقتصادي  الانفتاحالمشرع على إنشائها نتیجة 

-15السوق، فقد جاء تنظیم الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام في المرسوم الرئاسي 
بالنص على إنشاء سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام التي تهتم 2 247

ة غیر أنها لم تصدر لحد أحد المجالات الحیویة في الدول باعتبارهبمجال الصفقات العمومیة 
الآن، كما أن نظامها القانوني لم یكتمل نظرا لعدم صدور المرسوم التنفیذي الذي یحدد 

  3.تنظیمها وسیرها

  :أهمیة الموضوع

ویستمد موضوع الدراسة أهمیته من الدور الفعال التي تلعبه سلطة ضبط الصفقات 
ى سیر إجراءات الصفقة العمومیة وما تحققه من تنمیة العمومیة في الضبط والرقابة عل

وتلبیة حاجیات المواطنین ومن خلال البحث ي مفهومها وصلاحیاتها وكیفیة الرقابة من 
  .الناحیة النظریة والعلمیة التطبیقیة

                                                             
 16مرفق العام، الصادر بتاریخ ال وتفویضات العمومیة الصفقات تنظیم المتضمن ، 247-15مرسوم الرئاسي رقم  - 2

  .2015سبتمبر  20، الجریدة الرسمیة صادرة بتاریخ 2015سبتمبر 
 ، 52 العدد الرسمیة، الجریدة العمومیة، الصفقات قانون یتضمن 1967 جویلیة 17 في المؤرخ ، 90-67أمر رقم  -1

  .)ملغى( 1967 جوان 27 الصادرفي
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وتكمن أهمیة الموضوع من الناحیة النظریة من خلال إطلاعنا على مختلف القوانین 
المنظمة لسلطة ضبط الصفقات العمومیة وتحلیلها ودراستها لمعرفة مدى جدیة المشرع في 
منح هذه السلطة صلاحیات في مجال الصفقات العمومیة، بالنظر لحجم والخطر الذي ینتج 

  .ناسبة إبرامهاعن مثل هذه العقود بم

  :الموضوع اختیارأسباب 

من بین أهم الأسباب لاختیار لهذا الموضوع هو البحث في عرض أسباب صدور هذه      
النصوص فهناك أسباب شخصیة تتمثل في المیول أو الرغبة من دراسة هذا الموضوع 

نواع لمعرفة دور سلطة ضبط الصفقات العمومیة في حمایة الاقتصاد الوطني من جمیع أ
الفساد في المیدان المتعلق بالصفقات العمومیة، أما الأسباب العلمیة فتتمثل تسلیط الضوء 
على أحكام سلطة ضبط الصفقات العمومیة ومحاولة استخراج الثغرات القانونیة الموجودة في 

  .4یحدد عملها لم یصدر بعد المرسوم التنفیذي الذيالنصوص خصوصا وأن 

  :الهدف من الدراسة

المتعلقة بسلطة  الأحكامالهدف من دراستنا لهذا الموضوع هو تسلیط الضوء على  إن
معرفة مدى  إلىإضافة  ،ضبط الصفقات العمومیة ومعرفة مدى تحقیقها للأهداف المنشودة

  . فعلیا أوفعالیتها واقعیا 

  :الإشكالیة

ق العام كهیئة ما مدى فعالیة سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرف     
  مستحدثة اعتمدت لضبط هذا القطاع؟  

                                                             
 الرسمیة، الجریدة العمومیة، الصفقات بتنظیم المتعلق 1991-11-09 في المؤرخ ، 434-91مرسوم تنفیذي رقم  - 4

  .1991-11- 13الصادر في  57العدد 
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وللإجابة عن هذا التساؤل یقتضي بنا الأمر محاولة التعرف على الإطار المفاهیمي 
ونتناول في الفصل ) الفصل الأول(المنظم لسلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویض العام 

  .الثاني فعالیة سلطة ضبط الصفقات العمومیة

  :المنهج المتبع

لقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التحلیلي، والمنهج الوصفي من خلال دراسة      
النظام القانون لسلطة ضبط الصفقات العمومیة، عن طریق تحلیل النصوص القانونیة وفقا 

  .للخطة المتبعة بما یتلاءم مع موضوع البحث

مناقشة النصوص القانونیة فالمنهج المتبع هو المنهج التحلیلي من خلال تحلیل و      
  .المنظمة لسلطة ضبط الصفقات العمومیة وكذا المنهج الوصفي

  :تقسیم الخطة

من خلال المعلومات التي تحصلنا علیها قمنا بتقسیم الخطة إلى فصلین الفصل الأول      
النظام القانوني لسلطة ضبط الصفقات العمومیة، المبحث الأول بعنوان مفهوم سلطة ضبط 
الصفقات العمومیة، والمبحث الثاني مظاهر الاستقلالیة سلطة ضبط الصفقات العمومیة، أما 

عنوان فعالیة أحكام سلطة ضبطها الصفقات العمومیة والرقابة القضائیة الفصل الثاني ب
علیها، فالمبحث الأول فعالیة سلطة ضبط الصفقات العمومیة، والمبحث الثاني بعنوان 

  .ة على سلطة ضبط الصفقات العمومیةالقضائی  الرقابة

   
   

  
  

  



 

  

  

  الأولالفصل 

 مومیة القانوني لسلطة ضبط الصفقات الع النظام
  عاموتفویضات المرفق ال
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إن تطور نشاط المرفق العمومیة وتوسع مجالاته نتج عنه تزاید في حجم النفقات 
العمومیة نتج عنه تزاید في حجم النفقات العمومیة خاصة تلك التي تتم في إطار الصفقات 
العمومیة باعتبارها أحد أهم العقود الإداریة التي تبرم بین مختلف الهیئات الإداریة في إطار 

التي وضعها  الإستراتیجیةشاریع، ونظرا لكون الصفقات العمومیة تشكل انجاز مختلف الم
المشرع في ید الإدارة العمومیة لتنفیذ العملیات المالیة اللازمة للنهوض بالتنمیة الاقتصادیة 
للدولة ولعل الارتباط الوثیق بین الصفقات العمومیة والواقع الاقتصادي هو الذي جعل الدولة 

  .ظومة قانونیة خاصة بتنظیم مجال الصفقات العمومیةتتجه إلى إنشاء من
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات  247-15لقد أنشأ المرسوم الرئاسي 

المرفق العام الكثیر من الأجهزة الرقابیة فیما یخص الصفقات العمومیة، ومن أهمها سلطة 
بمثابة سلطة إداریة مستقلة  ضبط وتفویضات المرفق العام الصفقات العمومیة والتي تعتبر
  .مستحدثة لضمان الشفافیة والتسییر من أجل حمایة المال العام

اث سلطة فقد تم استحد 247-15رسوم الرئاسي من الم 213فإنه بموجب المادة 
ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام التي تهتم بمجال الصفقات العمومیة 

 باستقلالیةودراسة مدى تمتع هذه السلطة ) المبحث الأول(ها فوضعت معاییر لتحدید مفهوم ل
 ).المبحث الثاني(في القیام بأعمالها 
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  .مفهوم سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام: المبحث الأول
على إنشاء  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247- 15ینص المرسوم الرئاسي رقم 

ومیة وتفویضات المرفق العام لدى وزیر المالیة، فتنص المادة سلطة الضبط الصفقات العم
تنشأ لدى وزیر المكلف بالمالیة سلطة ضبط «: من المرسوم الرئاسي على أنه 213

الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام وتتمتع باستقلالیة التسییر وتشمل مرصدا للطلب 
  .»1العمومي وهیئة وطنیة لتسویة النزاعات

الصفقات العمومیة كیفها بأنها سلطة إداریة مستقلة، وعلیه لابد من  كیف تنظیمفقد 
، وهل تتعارض هذه )المطلب الأول(الوقوف عند مصطلح السلطة ومعرفة ما المقصود بها 

  ).المطلب الثاني(السلطة مع أحكام الدستور لنناقشها في 

  .یضات المرفق العامالتعریف بسلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفو : المطلب الأول
تندرج سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ضمن السلطات 
الإداریة المستقلة التي تم إنشاءها من طرف المشرع الجزائري فهي هیئات إداریة مهمتها 

تهدف إلى تحقیق التوازن في القطاع الخاص بكل سلطة وعلیه ، 2مراقبة النشاط الاقتصادي
وذكر ) الفرع الأول(ف سلطة الضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام سنقدم تعری

  ).الفرع الثاني(بهذه السلطة  ةالاختصاصات المنوط

 تعریف سلطات ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام: الفرع الأول
في النظام الإداري حدیثا تماشیا مع التحولات  سلطة ضبط الصفقات العمومیة ظهرت 

الاقتصادیة التي ظهرت من خلال تبني الدولة لسیاسة الاقتصاد الحر بدلا من النظام الاقتصادي 

                                                             
، 02، المجلد للبحث القانوني الأكادیمیةالمجلة ، »أزمة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري«رشید زوایمیة،  -1

  .18، ص 2013، 03العدد 
  .19المرجع نفسه، ص  -2
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وهي هیئة غیر قضائیة منحها القانون مهمة ضبط قطاع الصفقات العمومیة حیث تقوم ، الموجه
  .1حكومةتكون خاضعة لتأثیر ال أنبممارسة وظائفها دون 

بعیدا عن السلطات الدستوریة الموجودة في الدولة ، مرة أطلق مصطلح السلطة أولن وأ
وكانت اللجنة  1987كان في الدستور الفرنسي عام ) القضائیة، التشریعیة، السلطة التنفیذیة(

هیئة أطلق علیها تسمیة السلطة الإداریة المستقلة وبالرجوع  أولالوطنیة للإعلام والحریات 
یقابل  «Autorité Administrative indépendante»مصطلح  أنالقانون الفرنسي نجد  إلى

 »pouvoir«كلمة أخرى وهيالأمر مختلط مع  مما یجعل، مصطلح السلطة الإداریة المستقلة
  .2والتي یقصد بها السلطة العامة

الصفقات فالفقهاء اختلفوا في إعطاء تعریف للسلطة الإداریة كونها ضبط مجال 
سلطة ، العمومیة ضبط المجال الخاص بها مع ضمان تحقیق التوازن في القطاع المعني لها

وحسب ، العمومیة تهدف المجال الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ضبط الصفقات
تنظیم الصفقات العمومیة تنشا لدى الوزیر المكلف بالمالیة سلطة الضبط الصفقات العمومیة 

المرفق العام تتمتع باستقلالیة التسییر وتشمل مرصدا للطلب العمومي وهیئة  وتفویضات
وطنیة لتسویة النزاعات ویحدد تنظیم وكیفیات سیر سلطة ضبط الصفقات العمومیة 

  .3وتفویضات المرفق العام بموجب مرسوم تنفیذي

فالمشرع قد منح سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام الوصف 
  .سلطة إداریة مستقلة وعلیه تتمتع بالطابع السلطوي والطابع الإداري معا بأنهالقانوني ا

                                                             
 مجلة الأستاذ الباحث، »دراسة تحلیلیة حول المفهوم والخصائص: الطبیعة التنفیذیة للقرار الإداري«مسعودي هشام،  -1

  .159، ص 2018، برج بوعریریج، الإبراهیمي، العدد العاشر، جامعة محمد البشیر للدراسات القانونیة والسیاسیة
 مجلة المجلسالمستقلة، في شرعیة سلطات الضبط المستقلة، دراسة نقدیة في سلطات الضبط « ایت وازرو زاینة، -2

  .13، ص 2018، تیزي وزو، 11، العدد الدستوري
، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 16/09/2015، مؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  213المادة  -3

  .20/09/2015، الصادر في 50وتفویضات المرفق العام، الجریدة الرسمیة العدد 



 النظام القانون لسلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام       :الفصل الأول
 

9 
 

  تعریف سلطة الضبط: أولا
حاطتهاإعطاء تعریف واضح لسلطة الضبط یتطلب دراستها من عدة نواحي  إن بعدة  وإ
  .معلومات

فمصطلح سلطة الضبط ظهر حدیثا في القانون الوضعي نتیجة التقسیمات الإداریة  
التي ظهرت بعد تبین المشرع لنظام الاقتصاد الحر وبالتالي ظهور تدرج هرمي في التنظیم 

دارة مركزیة   .1الإداري یقوم على وجود إدارة محلیة وإ

ما تحكم وتمكن وتسیطر، أأي ، السیطرة والتحكم، یقصد بالسلطة من الناحیة اللغویة
  .2تقنه وحفظهأحكمه وأمصطلح الضبط فیعني الحفظ فیقال الشيء أي 

سلطات ضبط المجال الاقتصادي وسلطات الضبط خارج ، وسلطات الضبط نوعان
للتحولات  افنظر ، المجال الاقتصادي یتمحور عملها في تنظیم الحقوق والحریات للأفراد

فقد تبنى المشرع ، تبني نظام اقتصاد السوق إلىالتي شهدتها الجزائر والتي أدت  الاقتصادیة
 إلغاءهالمتعلق بالمنافسة والذي تم  06-95 الأمرقانون ینظم المنافسة بموجب  أول

 23وحسب نص المادة ، 12 -08بموجب القانون  آخرثم تغیر  03-03وتعویضه بالأمر 
سلطة إداریة في الجزائر وهي مجلس المنافسة حیث  لأو  إنشاءفقد تم ، 033-03 الأمرمن 

تنشا لدى رئیس الحكومة سلطة إداریة تدعى بصلب النص بمجلس المنافسة  «جاء فیها انه
  .»تتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي

فاعتبرها سلطة إداریة  12-08من القانون  230غیر انه من خلال تعدیل المادة 
  . مستقلة توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة

                                                             
رة، استقلالیة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، كلیة یذیب ند -1

  .6، ص 2012-2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،
  .533، ص 2014، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، 4، الطبعة1معجم الوسیط، المجلد  -2
، الصادرة في 43، المتعلق بالمنافسة، جریدة رسمیة عدد 2003-07-19المؤرخ في  03-03 الأمرمن  23المادة  -3

  .، معدل ومتمم2003- 20-07
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فاعتبر مجلس المنافسة أول سلطة إداریة مستقلة أنشأها المشرع الجزائري فهو له علاقة 
دة للمنافسة وهي وطیدة بمجال الصفقات العمومیة، فهو یختص بالنظر في الممارسات المقی

  .تلك المتعلقة بإجراء المناقصة إلى غایة المنح النهائي للمترشح الذي یقدم أفضل عرض

ولقد ظهرت تعریفات فقهیة لمصطلح سلطة الضبط فمنهم من یرى بأنها سلطة إداریة 
مهمتها ضبط قطاع  بأنهامزودة بنموذج تنظیم مشترك متحررة من السلطة التسلسلیة 

  .1لي محدداقتصادي أو ما

سلطة سیاسیة مكلفة بتنظیم نظام القطاعات الحساسة في  بأنهاكما عرفها رأي أخر 
  .2نظاما جدیدا من التدخل السیاسي وتشكلالحیاة الاجتماعیة 

فسلطة الضبط هي هیئات عمومیة غیر قضائیة استمدت من القانون مهمة ضبط 
قطاعات حساسة، والسهر على احترام بعض حقوق مستعملة الإدارة وهي مزودة بضمانات 

  .3تكون خاضعة لتأثیر الحكومة أنتنظیمیة، تسمع لها بممارسة وظائفها دون 

  تعریف سلطة الضبط الإداریة: انیاث

على الرغم من عدم خضوع سلطات الضبط إلى السلم الإداري غیر أنه قد تم إقرار 
الطابع الإداري لكونها تعمل لصالح الدولة وذلك بالنظر إلى الوظائف المسندة إلیها والتي 
من أهدافها السهر على تطبیق واحترام القانون والتنظیمات في المجال المخصص لها، 

عملة في القرار الإداري الذي  یبقى أحد أهم مظاهر السلطة وتمارس هذه الصلاحیات مست
العامة فهو ذلك العمل القانوني الذي یصدر عن الإدارة بصفة انفرادیة بهدف تغییر نظام 

                                                             
  .15رشید زوایمیة، المرجع السابق، ص  -1
 مجلة، »247-15سلطة الضبط الصفقات العمومیة على ضوء المرسوم الرئاسي « ،منة صدوقآالعایب سامیة،  -2

  .863، ص 2020، السنة 02، العدد 05، المجلد الباحث للدارسات القانونیة والسیاسیةالأستاذ 
  .864المرجع نفسه، ص  -3
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قانوني من خلال الالتزامات التي یفرضها، والحقوق التي یمنحها فهي لیست سلطات إداریة 
  .فقط الآراءینحصر اختصاصها في تقدیم 

أن قرارات سلطة الضبط الإداریة هي قرارات فردیة قابلة للطعن أمام القضاء  كما
  .1الإداري كأصل عام فخضوع أعمالها لرقابة القضاء یكفي لتصنیفها بأنها سلطة إداریة

  .المقصود بسلطة الضبط الإداریة المستقلة: ثالثا

تلقیها لأیة  ویقصد باستقلالیة عدم خضوع سلطة الضبط لأي رقابة رئاسیة مع عدم
فهي لا تخضع للسلطة الرئاسیة في الوصایة الإداریة سواء كانت  ،2تعلیمة من أي جهة

لا، وذلك لكون الشخصیة المعنویة لا تعتبر  أمالسلطة المعنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة 
وهذا ما یمیز سلطات الضبط الإداریة التقلیدیة  حاسما في قیاسي درجة الاستقلالیة،معیارا 

 .3فهي تستمد استقلالیتها من النص القانوني

  .خصائص سلطة الضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام: الفرع الثاني

بالرغم من صعوبة تقدیم تعریف واضح لسلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات 
الخصائص التي  أهمانه یمكن استنباط  إلاالمرفق العام استثناء ما جاء في النص القانوني 

تمیز السلطات الإداریة المستقلة بشكل عام وسلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات 
  :المرفق العام بشكل خاص والمتمثلة فیما یلي

  
  
  

                                                             
  .865نة صدوق، المرجع السابق، ص آمالعایب سامیة،  -1
  .7ذیب ندیرة، المرجع السابق، ص  -2
، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، »زائرمظاهر استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة في الج«سهام صدیق،  -3

  .197، ص 2017العدد الرابع، 
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  .التمتع بالشخصیة المعنویة :أولا
یة لأغلب سلطات على عكس المشرع الفرنسي فقد منح المشرع الشخصیة المعنو 

  .1بینها سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامن مو الضبط المستقلة 

أموال تتكاثف وتتعاون بغرض  أو أشخاصیقصد بالشخصیة المعنویة هي مجمعة 
تكون الأهداف مشتركة ومستقلة  أنتحقیق هدف معین لمدة زمنیة محددة غیر انه لابد من 

  .2عن المصالح الذاتیة

المترتبة على منح سلطة الضبط الصفقات العمومیة وتفویضات  والآثارومن النتائج 
 :یلي المرفق العام، الشخصیة المعنویة نصنفها بما

  :الذمة المالیة- 
حیث یعتبر الأموال الموضوعة تحت تصرف سلطة إداریة داخلة في نطاق ذمتها 

الفائدة كما یحق المالیة یحق لها التصرف فیها والقیام بالمشاریع الخاصة التي تعود علیها ب
لها قبول الهبات والتبرعات وذلك دون مشاركة الأشخاص المعنویة الأخرى ویترتب عن ذلك 

  .3الاستقلال المالي

  

  

  
                                                             

 15بتاریخ  35جریدة رسمیة، عدد ، المتضمن المحاسبة العمومیة، 1990وت أ 15المؤرخ في  21-90القانون رقم  -1
 37، جریدة رسمیة عدد 1992أكتوبر  11المؤرخ في  04- 92المعدل والمتمم بموجب المرسوم التشریعي، رقم 1990وت أ

، جریدة 2012المتضمن قانون المالیة لسنة  2011دیسمبر  28المؤرخ في  16- 11معدل ومتمم بموجب القانون رقم 
  .21-90، من القانون رقم 2011دیسمبر  29بتاریخ  72رسمیة عدد 

 أوالأساسي القانوني للتنظیم الإداري في ظل التشریع الجزائري، الشخصیة المعنویة «براهیمي سهام، براهیمي فایزة،  -2
  .29، ص 2018، العدد السابع، جانفي، مجلة القانون والعلوم السیاسیة، »الاعتباریة

  .22- 21، ص 2003عمار عوابدي، نظریة القرار الإداري، دار هومة، الجزائر،  -3
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  :أهلیة التقاضي- 
حیث یمثل رئیس السلطة الإداریة المستقلة حق لتقاضي لحساب السلطة وذلك بصفته 

واللجنة المصرفیة فهما لا على عكس مجلس النقد والقرض (إما مدعي أو مدعى علیه 
 .1)یتمتعان بحق التقاضي ویحل محلهما محافظ بنك الجزائر

  :أهلیة التعاقد-

حیث أنه یمكن لسلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات العام، إبرام العقود 
  .2وتتحمل جل المسؤولیة الآثاروالاتفاقیات كونها أحد طرفي العقد یترتب علیها كل 

  :هذه السلطة تعیین نائب یمثل- 

فالشخص المعنوي لیس له وجود مادي ملموس یري بالعین المجردة واكتساب سلطة 
ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام للشخصیة المعنویة، وجب تمثیلها بواسطة 

طبیعي، یتحدث باسمها ویبرم النقود لصالحها فالوالي نائب على الولایة ورئیس شخص 
  .3نائب عن البلدیة المجلس الشعبي

والوزیر المكلف بالمالیة هو الذي ینوب عن سلطة ضبط الصفقات العمومیة 
  .4وتفویضات المرفق العام

  :الموطن- 

الموطن هو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارة سلطة ضبط الصفقات العمومیة 
جب المرسوم وتفویضات المرفق العام حیث یقترن الموطن بالاسم والمقرر یحدده المشرع بمو 

                                                             
  .205سهام صدیق، المرجع السابق، ص  -1
  .205المرجع نفسه، ص  -2
  .39براهیمي سهام، براهیمي فایزة، المرجع السابق، ص  -3

 .، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة16/09/2015، مؤرخ في 247- 15من المرسوم  213المادة 1- 
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رئاسي حیث أنه للموطن أهمیة كبیرة في تحدید الاختصاص القضائي من حیث الحدود 
  .الإقلیمیة ورسم المجال الجغرافي لممارسة حق التقاضي أمام الجهات القضائیة المعینة

وتقع سلطة ضبط الصفقات العمومیة في الجزائر العاصمة، حیث أنها تنشأ لدى الوزیر 
ویساعد تحدید المكان الذي توجد فیه سلطة ضبط الصفقات العمومیة في  المكلف بالمالیة،

  .1تحدید الاختصاص القضائي للمحاكم

  تنوع الصلاحیات :ثانیا

إن تنوع الصلاحیات سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام یعتبر 
جزءا هاما من كیانها، فتنوع الصلاحیات الموكلة لها تتنوع طریقة إبدائها لمختلف 
الاستشارات والدراسات التي تخص الصفقة العمومیة فتكون بذلك تساهم في إعداد القانون 

سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام حیث تتولى ، 2بطریقة مباشرة 
  :الصلاحیات التالیة

 تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ومتابعة تنفیذه حیث تصد إعداد    
بهذه الصفة رأیا موجها للمصالح المتعاقدة وهیئات الرقابة ولجان الصفقات العمومیة 

 .تعاملین الاقتصادیینولجان التسویة الودیة للنزاعات والم
 ونشر تعمیم كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومیة والمرفق العام  إعلام 
 إجراء إحصاء اقتصادیا للطلب العمومي سنویا. 
  تحلیل المعطیات المتعلقة بالجانب الاقتصادي والجانب التقني لطلب العمومي وتقدیم

 .توصیات للحكومة
  في إطار مرصد الطلب العموميتشكیل مكان للتشاور. 

                                                             
  .40براهیمي سهام، براهیمي فایزة، المرجع السابق، ص -1
وغویطة كوثر، السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في ب -2

  .19، ص 2016-2015القانون العام المعمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر،
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  التدقیق أو تكلیف من یقوم بالتنفیذ في إجراء الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام
 .وتنفیذها بناءا على طلب من كل سلطة مختصة

 البث في النزاعات الناتجة عن تنفیذ الصفقات العمومیة المبرمة مع المتعاملین الأجانب. 
 علوماتیة للصفقات العمومیةتسییر واستغلال نظام الم. 
  إقامة علاقات تعاون مع الهیئات الأجنبیة والهیئات الدولیة المتدخلة في مجال الصفقات

 .1العمومیة وتفویضات المرفق العام

  العام للمحاسبة العمومیة خضوع سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق: ثالثا

لقد اخذ مجلس الدولة بمعیار المحاسبة كأساسي قانوني لاختصاصه بالفصل في     
العناصر التي تقوم عیها الإدارة العمومیة  أهمالنزاع حیث تعتبر المحاسبة العمومیة من 

  .212-90فمیزانیتها خاضعة لأحكام القانون 

یع حیث یتمتع مجلس المحاسبة بصلاحیات ممارسة رقابة مالیة لاحقة تشمل جم
عمومیة كما انه یختص بصلاحیات متعلقة بضبط  أموالاالهیئات التي تستعمل في نشاطها 

  .وكشف جرائم الفساد المالي والإداري

المحاسبة  إلىبعض السلطات الضبط المستقلة  إخضاعفالمشرع قد نص صراحة على 
روع مش إعدادحیث وبمناسبة  03-2000من القانون  22العمومیة وهذا ما نص المادة 

الإضافیة والضروریة لسلطة الضبط  عتماداتالإقانون المالیة لكل سنة، تفید عند الحاجة 
  .للدولة وفقا للإجراءات المعمول بها لتمكینها من أداء مهامها في المیزانیة العامة

هناك فئة لم ینص المشرع على خضوعها للمحاسبة العمومیة صراحة غیر  أنفي حین 
السماح أو النصوص القانونیة المنظمة لكیفیة اعتماد میزانیتها السنویة  إلىانه وبالرجوع 

                                                             
، المتعلق بصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 19/09/2015 مؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي  213المادة  -1

  .العام
  .195سهام صدیق، المرجع السابق، ص  -2
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بتخصیص جزء لها من میزانیة تسیر الدولة لإدارة شؤونها وكذلك الموظفین الدین یشغلون 
  . 1منصبا في هده الهیئات فهم یخضعون للمحاسبة العمومیة

لمحاسبة العمومیة فسلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام تخضع ل
  .میزانیتها من قبل الوزیر المكلف بالمالیة وباعتباره هو المسؤول عنها إعدادعن طریق 

تكون تحت تصرفه وأیضا خضوع موظفیها لقانون الوظیف العمومي  إیراداتها أنكما 
هذا المعیار ورغم أهمیته في تحدید  أنللمحاسبة العمومیة غیر  نوبالتالي فهم خاضعی

ذه الهیئات غیر انه غیر كاف وذلك بسبب وجود هیئات أطلق علیها وصف سلطة طبیعة ه
بسلطة ضبط  الأمرعلق خضع لقواعد المحاسبة العمومیة ویتلا ت أنها إلاإداریة مستقلة 
  .2والوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري. الخدمات المیاه

  اختصاصات سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام :الفرع الثالث

حیث تتكفل سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام بسلطة الضبط 
والتنظیم في مجال الموارد المالیة الخاصة بالدولة وضمان السیر الحسن له ومكافحة الفساد، 

 إبرامالمهنة للأعوان المتداخلین في  أدبیاتمدونة لضبط  إعدادفدورها لا ینحصر في 
تقوم بالعدید من الاختصاصات بموجب المرسوم الرئاسي  إذقبة تنفیذ الصفقات العمومیة اومر 
من نفس المرسوم على اختصاصات سلطة ضبط  88و213حیث نصت المادة  15-247

  .الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

  

                                                             
  .196سهام صدیق، المرجع السابق، ص  -1
 35یدة رسمیة عدد ، المتضمن المحاسبة العمومیة، جر 1990وت أ 15المؤرخ في  21- 90القانون رقم من  01المادة  -2

، جریدة 1992أكتوبر  11المؤرخ في  04-92معدل والمتمم بموجب المرسوم التشریعي رقم ال 1990وت أ 15بتاریخ 
، المتضمن قانون المالیة 2011دیسمبر  28المؤرخ في  16-11بتاریخ المعدل والمتمم بموجب القانون  73رسمیة عدد 

  .2011دیسمبر،  29بتاریخ  72، جریدة رسمیة عدد 2012لسنة 
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  الاستشاري والتكویني والاتصالبع الصلاحیات ذات الطا :أولا

استشاریا  تفویضات المرفق العام بإصدار رأیاتقوم سلطة ضبط الصفقات العمومیة و 
والوثائق والمبادرة ببرامج التكوین وترقیته لتحوز بذلك  والإعلامبخصوص نشر المعلومات 

ال سلطة ضبط الصفقات العمومیة على مكانا للتشاور وبخصوص المسائل المتعلقة بمج
تكلف بالاتصال بالهیئات لتحسین المستوى والقیام بالدورات التكوینیة وتحدید  أنهاعملها كما 

ن المكلفون بتحضیر یالعمومی والأعوانالمعارف بغرض رفع كفاءات ومؤهلات الموظفین 
  .1الصفقات العمومیة وتنفیذها والرقابة علیها إبرام

  المرصد العموميوالتشاور في إطار صدار الآراء التوجیهیة إ  - أ
حیث تتضمن هذه الآراء التوجیهیة مجموعة من الحلول والآراء لمواجهة المشاكل 

- 15من المرسوم الرئاسي  06المطروحة في مجال الصفقات العمومیة حیث نصت المادة 
على الأشخاص العامة الخاضعة كقانون الصفقات العمومیة من اجل أخذ الاستشارة  247

  .2مومیةفي مجال الصفقات الع

  تقدیم توصیات للحكومة -ب
لحكومة في مجال الصفقات لقد تم ضبط الصفقات العمومیة إمكانیة تقدیم توصیات ل

ض الواقع، حیث تعتبر هذه التوصیات یجة للممارسات والتطبیقات على أر وهذا نت العمومیة،
  .في النصوص التنظیمیة للصفقات العمومیة وغلق باب التلاعب في مجال المال العام إثراء

ة المتعاقدة والسلطة حنها تساعد في إیجاد حلول للإشكالات التي توجد بین المصلأكما 
  .3المختصة

                                                             
مجلة البحوث ، »لحمایة المال العام لیةكآسلطات ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام «غریب أحسن،  -1

  .46، ص 2020، 01، العدد 03المجلد  القانونیة والاقتصادیة،
  .877منة صدوق، المرجع السابق، ص آالعایب سامیة،  -2
  .47غربي أحسن، المرجع السابق، ص  -3
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  الاختصاص التنظیمي: ثانیا

اص حیث تتمتع سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، بالاختص
  .1الأنظمة وتقدیم التوصیات والتعلیمات والمقترحات إصدارالتنظیمي والمتمثل في 

  :العمومیة تنظیم الصفقات  - أ

تقوم سلطة الضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام بتنظیم الصفقات 
العمومیة من خلال إعدادها للنصوص التنظیمیة وكذا السهر على حسن تنفیذ هذه 

تساعد موظفیها في تطویر كفاءاتهم وقدراتهم من خلال تكوینهم سواء  أنهاالنصوص، كما 
على المستوى الداخلي المحلي عن طریق الملتقیات والأیام الدراسیة المتعلقة بالصفقات 

  .العمومیة أو على المستوى الخارجي الدولي عن طریق التربصات

علامسلطة ضبط الصفقات العمومیة تقوم بنشر  أنكما  عمیم الوثائق المتعلقة وت وإ
بالصفقة العمومیة ویتم ذلك بواسطة وسائل إعلامیة كالجرائد الیومیة والجرائد الخاصة 

وذلك من اجل استقطاب أكبر عدد من  الانترنتعن طریق  بالمتعاملین الاقتصادیین أو
تقوم في نهایة السنة بتقدیم إحصاء اقتصادي للطلب  أنهاالمتعاملین الاقتصادي كما 

 .2لعمومي وتحلیل المعطیات الاقتصادیة والتقنیةا

  :العمومیةمدونة أدبیات وأخلاقیات المهنة للأعوان  إعداد -ب

التي تعد مرجعا للسلوك ونقصد بأدبیات وأخلاقیات المهنة تلك المبادئ والمعاییر 
إیجابیا أو فراد المهنة الواحدة والتي یعتمد علیها المجتمع في تقییم أدائهم سواء المطلوب لأ

                                                             
، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 16/09/2015مؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي  213/2المادة  -1

  .وتفویضات المرفق العام
دور أخلاقیات المهنة في تعزیز المسؤولیة الاجتماعیات في المستشفیات الحكومیة : أسامة محمد خلیل الزیناتي -2

  .14، ص 2014ة والإدارة، القدس، فلسطین، الفلسطینیة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، تخصص العیاد
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سلبیا، كما یقتضي ذلك وجود میثاق قانوني یتمثل في النظام الداخلي لكل مؤسسة تلزم 
  .الأشخاص العاملین في القطاع بتطبیقه والتعهد بعدم مخالفته

وسلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام كغیرها من السلطات، فبعد 
ین یونة أدبیات وأخلاقیات المهنة للأعوان العمومموافقة الوزیر المكلف بالمالیة بوضع مد

وذلك من أجل مكافحة الفساد الإداري، فیقوم بإمساك قائمة المنع لبعض الأعوان 
الصفقات  إبرامالاقتصادیین في حالة مشاركتهم لبعض الأفعال التي تمس بإجراءات 

 .1العمومیة

لآلیات مكافحته  247-15فقد جاء في إطار مكافحة الفساد تجسید المرسوم الرئاسي 
 إعدادوذلك من خلال منح سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام على 

 247-15من المرسوم الرئاسي  88وأخلاقیات المهنة، وهو ما أكدته المادة أدبیاتمدونة 
برام تعد مدونة أدبیات وأخلاقیات المهنة للأعوان العمومیین المتدخلین في مراقبة أنهاعلى   وإ

م ، أعلام على المدونة ویتعهدون باحترامها 2الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العا
على التصریح بعدم وجود تضارب للمصالح  الإمضاءبموجب تصریح، كما یجب علیهم 

ویرفق هاذین التصریحین بالمدونة، فسلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 
عداد المدونة الأخلاقیة والمتعلقة بالموظفین  العام تساهم بشكل كبیر في  والأعوانتكوین وإ

برام وتنفیذ مراقبة الصفقات العمومیة   .3المكلفین بتحضیر وإ

  

  
                                                             

، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 16/09/2015مؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي  88المادة  -1
  .المرفق العام

  .نفس المرجع، 247-15من المرسوم الرئاسي  88المادة  -2
مجلة العلوم  ،»247-15الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام رقم قراءة الأحكام الجدیدة لقانون «: خلدون عیشة -3

  .56، جامعة مزیان عاشور، الجلفة، الجزائر، ص القانونیة والاجتماعیة
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  الصلاحیات ذات الطابع الرقابي: اثالث

حیث تتمثل الصلاحیات ذات الطابع الرقابي الممنوحة لسلطة ضبط الصفقات 
كل ما یتعلق بالدراسات والتحلیل للمعطیات والوثائق العمومیة وتفویضات المرفق العام في 
  .والإحصاءات السنویة للطلب العمومي

كما تقوم في إطار مكافحة الفساد بإمساك قائمة للمؤسسات المدرجة والممنوعة من     
المشاركة في الحصول على الصفقات العمومیة حیث لا یمكن للمصلحة المتعاقدة وتقوم 

  .مصلحة المتعاقدة لهذا المنعبمراقبة مدى احترام ال

ولكي تقوم سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ألزم تنظیم 
المصلحة المتعاقدة بإرسال نسخة من التقریر  "164" الصفقات العمومیة من خلال المادة

 مقارنة مع الهدف المسطر الإجمالیةالتقییمي الذي أعدته عن ظروف انجاز المشروع وكلفة 
من القیام، دور رقابي محض بغض النظر عند استلامه له،  الإجراءله، حیث یمكنها هذا 

  .1كما لم یحدد الجزاء المترتب في حالة عدم إرساله أو عند وجود إهدار للمال العام

  :وتنفیذ الصفقات العمومیة إبرام إجراءمراقبة   - أ

من قبل  إتباعهافي التدقیق الإجراءات الواجب  الإجراءحیث تتمثل الهدف من هذا 
التشریع المعمول  إتباعالصفقات العمومیة، فیجب علیها  إبرامالمصلحة المتعاقدة في مرحلة 

  .الإبرامإجراءات  إتباعفي حالة الاستعجال الملح والخطر لا یمكن  أمابه، 

لمصلحة المتعاقدة من تنظیم الصفقات العمومیة أنه تلزم ا" 164"ولقد نصت المادة 
بإرسال نسخة من تقریر رقابة الوصایة الذي یقوم به عند استلامها النهائي للمشروع والذي 

من " 201"، كما خولت المادةالإجمالیةیعتبر تقریرا تقییمیا عن ظروف إنجاز الصفقة وكلفته 

                                                             
  .47المرجع السابق، ص : غربي أحسن -1



 النظام القانون لسلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام       :الفصل الأول
 

21 
 

نسخة من مقرر التجاوز المعلل الذي یقوم بإعداد مسؤول الهیئة  إسلامتنظیم الصفقات على 
  .1العمومیة بعد رفض لجنة الصفقات الهیئة العمومیة منح التأشیرة

نجد أن سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات " 213"المادة إلىفي الرجوع 
بعدیة أثناء تنفیذ  الصفقة العمومیة ورقابة إبرامالمرفق العام تمارس رقابة قبلیة في مرحلة 

  .الصفقة العمومیة وذلك لعلاقة الصفقة العمومیة بالخزینة العمومیة

فقد أولاها المشرع أهمیة كبیرة وذلك في حدود معینة دون المساس بالأحكام القانونیة 
فالرقابة القبلیة للصفقات العمومیة تقوم بها الإدارة للنظر في المسائل التي تقوم بإبرامها وهذا 

دخولها حیز التنفیذ، وتشمل هذه الرقابة الفحص القبلي سواء كان داخلي أو خارجیا، أما  قبل
الرقابة الخارجیة، فالمشرع قد اتجه نحو إعادة هیكلة هیئات الرقابة الخارجیة على الصفقات 
العمومیة حیث ألغى نظام اللجان الوطنیة الذي كان قائما في القوانین السابقة واستبداله 

  ن  باللجا

الجهویة مع الإبقاء على اللجان القطاعیة والولائیة والبلدیة للصفقة فضلا عن اللجان 
التابعة للمصالح المتعاقدة وهذا من أجل التخفیف من تركیز الرقابة على مستوى اللجان 

  .2الوطنیة

 :على الصفقات العمومیة والبعدیةالمراقبة المالیة القبلیة  -ب

من أكثر المجالات استنزافا للمال العام لذلك خصه المشرع تعتبر الصفقات العمومیة 
برقابة مالیة، حیث وضعت هیئات رقابیة لمحاربة الفساد الإداري وتنقسم رقابة الأجهزة إلى 
رقابة سابقة یمارسها المراقب المالي والمحاسب العمومي والرقابة اللاحقة تمارسها المفتشیة 

                                                             
  .877المرجع السابق، ص : العایب سامیة، آمنة صدوق -1
مومیة وآلیات الرقابة علیها دراسة حالة مؤسسة دیوان الترقیة والتسییر إجراءات إبرام الصفقات الع«: وفاء جیلالي -2

، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 01، العدد 03، المجلد مجلة العلوم الإداریة والمالیة، »العقاري بولایة مسیلة
  .146، ص 2019
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المكلف بالمالیة حیث تملك سلطة الرقابة والتحري عن العامة للمالیة تحت إشراف الوزیر 
وجود صفقات مشبوهة وكذا رقابة مجلس المحاسبة الذي یعتبر الهیئة العلیا للرقابة البعدیة 
على المال العام حیث تعتبر الرقابة اللاحقة من أهم إجراءات الرقابة البعدیة على المال 

 1.العام

من طرف المصلحة المتعاقدة فهي رقابة ذاتیة تضمن فتمارس الرقابة القبلیة الداخلیة 
التحكم في إجراءات إبرام الصفقات العمومیة تجسیدا لمبدأ الشفافیة، حیث تقوم بذلك لجنة 
دائمة تتشكل من موظفین مؤهلین مختارون لكفاءاتهم ویحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة 

م بعمل إداري وتقني تعرضه على كما تقو . بموجب مقرر تشكیلتها وقواعد تنظیمها وسیرها
المصلحة المتعاقدة والذي تقوم على أساسه بمنح الصفقة العمومیة وتصدر بذلك رأیا مبررا 

 2.بشأن ذلك كما تقوم بإنشاء لجنة تقنیة تكلف بإعداد تقریر تحلیل العروض

فتمارس الرقابة الخارجیة على الصفقة من خلال تشكیل لجان أو هیئات متعددة قبل 
ول الصفقة العمومیة حیز التنفیذ وهذه المراقبة التسییر الحسن للصفقة العمومیة، وتشمل دخ

القبلیة على اللجنة البلدیة للصفقة العمومیة واللجنة الولائیة للصفقة  لجان الرقابة الخارجیة
العمومیة ولجنة الصفقات العمومیة للمؤسسات الوطنیة والهیكل غیر الممركز للمؤسسة 

  3.واللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة العمومیة

ویتمثل دور سلطه الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام في الرقابة من خلال 
ضمان احترام التشریع والتنظیم المعمول بهما من كل الجوانب وأیضا مساعدة الهیئات في 

ها كما یمكنها أن إیجاد المخالفات المرتكبة من طرف المتعاملین الاقتصادیین والتحقق من
تأمر باتخاذ التدابیر التي من شأنها دعم التوازن المالي وأیضا إصدار توجیهات وتحذیرات 

                                                             
  .878العایب سامیة، آمنة صدوق، المرجع السابق، ص   - 1
 مجلة المیدان للعلوم الانسانیة، »247-15الهیئات الرقابیة على الصفقة العمومیة وفق المرسوم «سعود، صیلع الم - 2

 .11، ص2020، جامعة الجلفة، الجزائر 01، العدد 04والاجتماعیة، المجلد 
 .12المرجع السابق، ص : صلیع مسعود - 3
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في حالة عدم الخضوع لأوامر سلطة ضبط الصفقات العمومیة وهو ما یساعد في اتخاذ 
 .1إجراءات تأدیبیة ضد المخالفین

  اختصاص التحكیم وحل النزاعات: عاراب

لبعض سلطات الضبط الإداریة القیام بإجراءات التحكیم وذلك من أجل لقد منح المشرع 
تسویة الخلافات القائمة بین المتعاملین الاقتصادیین دون اللجوء إلى القضاء، ویعتبر 
التحكیم من أهم الطرق البدیلة لحل نزاعات الصفقات العمومیة نص علیه المشرع في 

ذ حیث یتجلى الموضع الأول  وهو یتعلق  975-976 -977في المواد موضعي ق إ م وإ
یتعلق و  1061إلى غایة  1006بالقضایا الإداریة، أما الموضع التأني فهو من المواد 

 .2بالتحكیم في جمیع النزاعات

ویعرف التحكیم بأنه قیام الأطراف المتنازعة في مسألة معینة بالاتفاق على إخضاع 
لنزاع بقرار ملزم لهم وخصوصیة التحكیم تنبع نزاعاتهم إلى طرف ثالث یختارونه لیحسم هذا ا

من أداة اتفاقیة لتحقیق العدالة بواسطة قاضي من غیر قضاة الدولة ولیس له الصفة 
 .3العامة

من المرسوم الرئاسي على اختصاص سلطة الضبط العمومیة  213ولقد نصت المادة 
اص التحكیمي لفائدة المشرع الجزائري الاختص المنازعات حیث، كرس بالتحكیم والبث في

السلطات الإداریة المستقلة نقلا عن نظیره الفرنسي فتجبر النصوص القانونیة المتعاقد 
الأجنبي على التعهد بإنجاز استثمارات في إطار الشراكة مع متعامل وطني حیث تنص 

من النص القانوني على أنه یجب أن تنص دفاتر شروط الدعوات للمنافسة  84المادة 
                                                             

 المجلة المتوسطیة للقانون، »اختصاصات السلطات الإداریة المستقلة في القطاع المالي في الجزائر«غرداین خدیجة، - 1
  .193، ص2019، 01، العدد 04المجلد  والاقتصاد،

امعیة، ، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجوالإداریةالمدنیة  الإجراءات، الوجیز في إبراهیممحمد  -2
  .283، ص 2006الجزائر، 

  .83، ص 2002القاهرة، مصر،  خالد محمد القاضي، موسوعة التحكیم التجاري الدولي، دار الشروق، -3



 النظام القانون لسلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام       :الفصل الأول
 

24 
 

في إطار السیاسات العمومیة بالنسبة للمتعهدین الأجانب على الالتزام بالاستثمار في الدولیة 
شراكة عندما یعلقه الأمر بالمشاریع التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من سلطه الهیئة 

الوزیر المعني حیث تصدر سلطة ضبط الصفقات العمومیة كقرارات ملزمة  أوالعمومیة 
 .1ك و في إطار ممارسة مهامهابالنسبة لأطراف النزاع ذل

 المرفقوتفویضات فلقد أسند المشرع وظیفة التحكیم لسلطة ضبط الصفقات العمومیة 
فهو  جنبي طرفا في الصفقة العمومیةالعام بالنسبة للمنازعات التي یكون المتعامل المتعاقد الأ

رها الأطراف وسیلة قانونیة خاصة بعیدا عن القضاء یقوم بها محكم أو هیئة خاصة یختا
أنه في تحكیم كأصل عام اختیاریا غیر بمحض إرادتهم للفصل في النزاع، حیث یكون ال

 .سلطه الضبط الصفقة العمومیة فهو إجباري

حیث یعتبر التحكیم من أهم الإصلاحات التي جاء بها المشرع سواء في مجال 
 153نصت علیه المادة الصفقات العمومیة أو في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حیث 

بأنه یجب على المصلحة المتعاقدة أن تدرج في دفتر الشروط اللجوء  247-15من المرسوم 
الإجراء التسویة الودیة للنزاعات قبل كل مقاضاة أمام العدالة، وأنها یجب أن تبحث عن حل 

 :بـودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفیذ صفقاتها كل ما سمح هذا الحل 

 إیجاد التوازن للتكالیف المترتبة على كل طرف من الطرفین . 
 التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة. 
 الوصول إلى تسویة نهائیة أسرع وبأقل تكلفة. 

وفي حالة عدم اتفاق الطرفین یعرض النزاع أمام لجنة التسویة الودیة للنزاعات 
ففي حال وجود منازعات مع  155وحسب الشروط في المادة  154المختصة بموجب المادة 

                                                             
دور هیئات الرقابة الخارجیة في ضمان شفافیة إجراء إبرام الصفقات العمومیة دراسة في إطار «محمد حمودي،  -1

، دفاتر السیاسیة والقانون، »، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام247-15المرسوم الرئاسي 
  .34، ص2019، تندوف، الجزائر، 02، العدد11المجلد 
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دولیة بناءا على اقتراح من الوزیر  هیئه تحكیممتعاملین أجانب فتتم تسویتها باللجوء إلى 
 .1المعني للموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة

فلقد تناول موضوع التحكیم  09- 08أما بالنسبة لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 
المنازعات الإداریة نظرا لما یتمیز به من سرعة في الإنجاز وذلك من  كوسیلة بدیلة لحل
حیث  1061إلى  1060في القضایا الإداریة والمواد من  977إلى  970خلال المواد من 

  .2یتناول الموضوع بصفة عامة سواء كان داخلیا أو خارجیا

لمتعاقد البث في النزاعات الناتجة عن تنفیذ الصفقة المبرمة مع المتعامل ا  - أ
 .الأجنبي

حیث تختص سلطه الضبط الصفة العمومیة المرفق العام بالبث في النزاعات الناتجة 
عن تنفیذ الصفقة المبرمة مع المتعامل المتعاقد الأجنبي ولیس المتعامل المتعاقد الوطني 
وهذا راجع إلى أهمیة ومكانة سلطة ضبط الصفقة العمومیة، فالمتعامل المتعاقد الوطني 

فالتحكیم هنا أمر مستبعد لكون المشرع نظمه وفق  ،3ع لأحكام التسویة الودیة للنزاعاتیخض
جراءات من أهمها أن یكون المتعامل المتعاقد أجنبیا  .4شروط وإ

فإن المتعامل المتعاقد الوطني یخضع لأحكام التسویة الودیة  154فحسب المادة 
لأجنبي على التعهد بإنجاز الاستثمارات للنزاعات، حیث تجبر النصوص القانونیة المتعاقد ا

وذلك في إطار الشراكة مع متعامل وطني، حیث أنه یجب أن تنص دفاتر الشروط الدعوات 
للمنافسة الدولیة في إطار السیاسات العمومیة للتنمیة بالنسبة للمتعاملین الأجانب على 

                                                             
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة دیة ضریفي، التحكیم في مجال الصفقة العمومیة في ظل القانون الجزائري، نا -1

  .484، ص2020، جامعة محمد بوضیاف مسیلة، الجزائر، 05، العدد 57، المجلد والسیاسیة
  .485المرجع نفسه، ص  -2
، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 16/09/2015، مؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي  154المادة  -3

  .وتفویضات المرفق العام
  .148غریب أحسن، المرجع السابق، ص  -4
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تي تحدد قائمتها بموجب مقرر الالتزام بالاستثمار في شراكة، عندما یتعلق الأمر بالمشاریع ال
  .من سلطة الهیئة العمومیة أو الوزیر المعني

فالعقد شریعة المتعاقدین، أي أنه عند إبرام العقد وجب على كلا الطرفین الالتزام به 
وتنفیذه غیر أنه یمكن لأحد طرفي العقد الإخلال بالتزاماته الموكلة له وهو ما ینشأ عنه 

 :، فهناك1بالشكل النهائي للصفقة العمومیةمنازعات من شأنها المساس 

  :منازعات ناشئة عن إخلال المصلحة المتعاقدة بالتزاماتها التعاقدیة-أ

  : وهي 

 إخلال المصلحة المتعاقدة بالشروط المالیة للصفقة العمومیة وتتمثل في:  
  امتناعها عن تسدید المقابل المالي للمتعاقد. 
  العمومیةالتأخیر في تسدید مستحقات الصفقة. 
 المنازعات المتعلقة بالفوائد التأخیریة. 
 المنازعات المتعلقة بالأشغال التكمیلیة. 
  المنازعات المتعلقة بتحسین الأسعار. 
  المنازعات المتعلقة بجبر الأضرار اللاحقة بالمتعامل المتعاقد. 
 إخلال المصلحة المتعاقدة بالشروط التقنیة للصفقة العمومیة والمتمثلة في: 

 لمنازعات المتعلقة بتغییر بند من بنود الصفقة العمومیةا 
 المنازعات المتعلقة بنوعیه الخدمات المطلوبة 
 المنازعات المتعلقة بتفسیر مخططات الإنجاز بعد البدء في تنفیذ الصفقة العمومیة. 

 

                                                             
، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 16/09/2015مؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي 84المادة  -1

  .المرفق العام
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 1إخلال المصلحة المتعاقدة بتعدیل الصفقة عن طریق آلیات الملاحق. 

 :وهناك أیضا

 :منازعات ناتجة عن إخلال المتعامل المتعاقد بالتزاماته التعاقدیة-أ

  :وتتمثل فیه

  استحالة تنفیذ الصفقة العمومیة لأسباب متعلقة بالمتعامل المتعاقد كامتناعه عن تنفیذ
 .الصفقة العمومیة وتأخیره في تنفیذها أو تنفیذه بصوره غیر مرضیة

  القوة القاهرة أو الظروف  2:إرادة المتعامل مثلاستحالة تنفیذ الصفقة بسبب خارج عن
 .الطارئة أو نتیجة الصعوبات المالیة غیر المألوفة

 إقامة علاقات مع الهیئات الأجنبیة تتعلق بالتعاون الخارجي -ب

المرفق  فویضاتإن تنظیم الصفقة العمومیة منح لسلطة ضبط الصفقات العمومیة وت
برام وتنفیذ ومراقبة الصفقة العمومیة من  العام صلاحیة السهر على تطبیق سیاسة إعداد وإ

لها طرف المصلحة المتعاقدة، حیث تتعاون مع الهیئات الأجنبیة والهیئات الدولیة التي 
 .3المرفق العام فویضاتتعلاقة في الصفقات العمومیة و 

                                                             
، 247-15الودیة لمنازعات الصفقات العمومیة على ضوء المرسوم الرئاسي التسویة «: ربیحة مباركي، مندیل یسمینة -1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قانون عام كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، »المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة
  .52، ص 2016- 2015بجایة، الجزائر، 

، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 16/09/2015في  ، مؤرخ247-15من المرسوم التنفیذي رقم  36/3المادة  -2
  .وتفویضات المرفق العام

، ص 1996، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، )دراسة مقارنة(سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون الإداري  -3
336.  
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ة الانفتاح على السوق یستوجب علیها إقامة فالتوجه الجدید للدولة وانتهاجها سیاس
تعاون مع هیئات أجنبیة ودولیة من خلال إبرام المعاهدات والاتفاقیات الدولیة ذات صلة 

 .1بمجال الصفقات العمومیة

ومن أجل تعزیز العلاقات مع الهیئات الأجنبیة تم إنشاء البوابة الإلكترونیة وهي موقع 
فضاء واسع لجمیع المتعاملین العمومیین ولكل  متخصص في الصفقات العمومیة وهي

 .شخص مهتم بها

حیث تسمح بنشر ومبادلة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقة العمومیة وكذلك 
إبرامها بالطریقة الإلكترونیة وأیضا حفظ جمیع المعلومات والوثائق بین المصالح المتعاقدة 

وابة الإلكترونیة تعزیز الشفافیة والقضاء على والمتعاملین الاقتصادیین، ومن إیجابیات الب
المحاباة والمحسوبیة والرشوة وتسریع وثیرة الإجراءات والتدقیق وتوفیر الجهد والمال وتقریب 
المسافات وأیضا تسهیل إجراءات الإشهار وتعزیز آلیات الرقابة من أجل قمع جمیع مظاهر 

 .2الفساد وذلك في سبیل حمایة المال العام

ابة الإلكترونیة صورة إیجابیة لتحسین الخدمة العمومیة وتقریب الإدارة من فالبو 
المتعاملین الاقتصادیین وبالتالي فهي تساهم بشكل كبیر في تعریف الهیئات الأجنبیة 

  .3بالصفاقات الموجودة داخل التراب الوطني وبالتالي وجود تعاون خارجي

  

  

  
                                                             

  .48المرجع السابق، ص : غریب أحسن -1
ة للصفقات العمومیة نحو تحسین أفضل الخدمة العمومیة في إطار الإدارة البوابة الإلكترونی«ودان بوعبد االله،  -2

  .111، جامعة عبد الحمید بن بادیس، الجزائر، ص مجلة المالیة والأسواق، »الإلكترونیة
  .112المرجع نفسه، ص  -3



 النظام القانون لسلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام       :الفصل الأول
 

29 
 

  ضبط الصفقات العمومیةتوریة سلطة مناقشة مدى دس: المطلب الثاني
سلطة ضبط الصفقات العمومیة التي زودها  247-15تضمن المرسوم الرئاسي رقم     

المشرع سلطات واسعة بغرض السماح لها بأداء مهامها، كسلطة التنظیم وسلطات تشبه 
  .شكل التحقیقات السلطات التي یتمتع بها القضاء تأخذ

  حكام الدستورالسلطة التنظیمیة لأمطابقة : الفرع الأول
الاختصاص التنظیمي اختصاص أصیل للسلطة التنفیذیة لكن رغم من ذلك تمتع  إن  

وسن قواعد مجردة غیر مواجهة  السلطة الإداریة المستقلة بممارسة لاختصاصات التنظیمیة
شخص محدد، وهي القواعد التي تنشئ التزامات على المتعاملین في المجال الخاضع  إلى

لاختصاص هذه السلطات وتمتع لهؤلاء المتعاملین في المقابل العدید من الحقوق، ورغم 
وجود من المبررات لمنح هذا الاختصاص للسلطات الإداریة المستقلة بضرورة خضوع 

  .1رة لمصادقة السلطة التنفیذیةالتنظیمات التي تصدرها هذه الأخی

تعتبر سلطة ضبط الصفقات العمومیة هیئة إداریة مستقلة قانونا فهي التي تعمل على 
الصفقات العمومیة، وبذلك تكون  إبرامالقیام بعملیة ضبط فالأعمال التي تتم على مستوى 

القرارات  اتحادمختصة بتنظیمها ومراقبتها وتسویة الطعون والنزاعات التي تثور بشأنها، 
  .النهائیة بخصوصها حتى تصبح صفقات قانونیة نهائیة واجبة التنفیذ في المیدان

یفهم من خلال ما تقدم في مجال اختصاصات سلطة ضبط الصفقات العمومیة 
، أن تلك السلطة مجرد هیئة إداریة 2472-15من المرسوم التنفیذي  213المحددة في مادة 

خاصة  العمومیة لمصلحة الحكومةارات عملیة في مجال الصفقات استشاریة تقدم آراء واستش

                                                             
مجلة ، »والنفي الإثباتن بی: القیمة الدستوریة للسلطات الإداریة المستقلة في الجزائر«بولحیة شهیرة، سهام عباسي،  -1

معهد الحقوق والعلوم الاقتصادیة، المركز الجامعي، سي الحواس بریكة، العدد الثاني،  الدراسات القانونیة والاقتصادیة،
  .31-29 ص ، ص2018دیسمبر 

انتفاء السلطة ونجاعة سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام في «بن جیلالي عبد الرحمان،  -2
  .1112ص ص ،2019، سنة 02، العدد04، مجلدمجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، »الجزائر
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تابعة لوزارة المالیة بحكم المرسوم المذكور أنفا، وهنا نؤكد جیدا بأن  بأنهاعلم ن ونحن
اختصاص الضبط غائب عن هذه المؤسسة بالدفع من أنه یظهر من تسمیتها أنها سلطة 

برامهاضابطة في مجال تنظیم الصفقات العمومیة    .1وتسویة المنازعات التي تثور بشأنها وإ
  .مطابقة سلطة التحقیق لأحكام الدستور: الفرع الثاني

تملك معظم السلطات الإداریة المستقلة خصوصا في المجال الاقتصادي والمالي، 
، سواء وسائل تحقیق تسمح لها الحصول على معلومات حول القطاع الذي یتولى ضبطه

محلات المؤسسات المعینة وفحص  إلىریة تتمثل في الدخول ت غیر قسكانت تلك التحقیقا
ریة تشبه التحقیقات التي على المعلومات أو كانت تحقیقات قسالمستندات والوثائق للحصول 

البحث  إلىیقوم بها أعوان السلطة القضائیة والتي لا تتوقف فقط عند المعاینة لكنها تتحدى 
  .2تیش والحجزعن المخالفات لكونها تشمل التف

تملك سلطة ضبط الصفقات العمومیة سلطة التحقیق في مجال العقود والصفقات 
العمومیة ولها أیضا سلطة الحصول على المعلومات في مجال الصفقات العمومیة وحول 
القطاع التي تتولى ضبطه ومن أمثلة ممارسة السلطات الإداریة المستقلة سلطات التحقیق 

المتعلق  03/03 الأمرمن  51مجلس المنافسة بمقتضى المادة  القیصریة ما یتمتع به
بقانون المنافسة التي تمنح للمقرر الذي یعینه مجلس المنافسة من فحص أي وثیقة أو 

.3استلامها حیثما وجدت مهما كانت طبیعتها، كما یمكنه حجز تلك الوثائق والمستندات
یتبین أن سلطة . 2474-15اسي من المرسوم الرئ 213المادة  إلىغیر أنه بالرجوع   

                                                             
بتنظیم الصفقات العمومیة ، المتعلق 16/09/2015، مؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  213المادة  -1

  .وتفویضات المرفق العام
  .208عز الدین العیساوي، المعانة الدستوریة للهیئات الإداریة، كلیة الحقوق، جامعة جیجل، ص  -2
، متضمن قانون المنافسة، جریدة 2003جویلیة  19المتعلق بالمنافسة المؤرخ في  03/03 الأمرمن  51المادة  -3

، معدل 2008جوان  25المؤرخ في  12-08المعدل والمتمم بقانون  2003جویلیة  20، صادر بتاریخ 43رسمیة، عدد 
  .ومتمم

ظیم الصفقات العمومیة وتفویضات ، المتعلق بتن16/09/2015مؤرخ في  15/247مرسوم الرئاسي من ال 213المادة  -4
  .المرفق العام



 النظام القانون لسلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام       :الفصل الأول
 

31 
 

ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام مفكرة لسلطة التحقیق والبحث والتحري 
فلا تظهر من الاختصاصات الموكلة لتلك السلطة أیة : المؤسسة العقابیة لسلطة الرقابة

صلاحیة تحقیق، كیف ذلك ونحن قد تبینا أن سلطة الصفقات العمومیة مجرد جهاز 
ملك سلطة التقریر وبالموازاة مع ذلك فإنها لا یمكنها أن تتمتع بسلطة التحقیق استشاري لا ی

هذا الاختصاص الممنوح لسلطة الصفقات العمومیة نحرم السلطة القضائیة من  أمامأن  إذ
ممارسة اختصاص منحه لها الدستور والقانون، وبذلك نجد أن ممارسة اختصاص التحقیق 

المستقلة یعد خرقا لأحكام الدستور ومخالفا لها وبذلك یتسم السلطات الإداریة  صلاحیةمن 
  .1بعدم الدستوریة

  سلطة توقیع العقوبات: فرع الثالثال
تعد سلطة قمع المخالفات اختصاصا أصیلا من اختصاصات القاضي الجنائي، لكن 
 السلطات الإداریة المستقلة أصبحت تمارس هذا الاختصاص القمعي، ولان الدساتیر الحدیثة

تنفیذیة وتشریعیة وقضائیة وتمنح هذه الأخیرة اختصاص  إلىتعتمد مبدأ تقسیم السلطات 
توقیع العقوبات فانه ینبغي عم تدخل أي سلطة في اختصاصات سلطة أخرى، وعلى هذا 
الأساس یعتبر منح السلطات الإداریة المستقلة سلطة وضع القواعد التنظیمیة الخاصة 

نحها اختصاص متابعة تطبیق هذه التنظیمات والتحقیق بشأنها بالمجالات التي تنظمها، وم
تم منحها حق توقیع العقوبات على من لا یحترمونها أمر یتناقض مع مبدأ التخصص في 
السلطات الذي لا یمكن بموجبه لسلطة واحدة أن تمارس اختصاص التنظیم وهو أساسا من 

وهما من السلطة القضائیة، كما أنه  مهام السلطة التنفیذیة، ثم اختصاص التحقیق والعقاب
تقضي بعدم إمكانیة الشخص في توقیع العقوبات بنفسه حول  أمر یتناقض مع القاعدة التي

یمكن  لا یق الأنظمة التي وضعها والخروقات التي مست مجالات عمله لأنهاعدم تطب
  .2للشخص أن یتولى تفسیر أنظمته بنفسه

                                                             
  .30بولحیة شهیرة، سهام عباس، مرجع سابق، ص  -1
  .31المرجع نفسه، ص  -2
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ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق  سلطةمظاهر استقلالیة : المبحث الثاني
  العام

لقد أنشأ سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام من أجل ضبط 
النشاطات الخاصة بالصفقة العمومیة ومنحها صلاحیات تنظیمیة واستشاریة، وهذه 

أي تعلیمة أو الاستغلالیة تجلب من خلال قیامها بالأعمال المنسوبة إلیها مع عدم تلقیها 
خضوعها لأي رقابة إداریة أو وصائیة وهو ما یضمن عدم تدخل الأجهزة السیاسیة 

 .والحكومیة في توجیه قرارات واختیارات سلطة الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

فاستقلالیة سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام بفرض الضباب التام 
في تعریفه لمفهوم السلطات  «Berry Cuy»الأستاذ لرقابة وهو ما عبر عنه لجمیع أنواع ا

الإداریة المستقلة، حیث اعتبرها هیئات إداریة لها القدرة على العمل والتصرف نیابة عن 
الدولة دون أن تكون تابعة للحكومة، إضافة إلى وجود استقلالیة في ممارسة المهام حیث 

بط الصفقات تعتبر الاستقلالیة العضویة من أهم العناصر التي یجب أن تتمتع بها سلطة ض
صدور المرسوم والتنفیذ الخاص  من عدمالعمومیة لهذا فقد أولاها المشرع أهمیة كبیرة بالرغم 

 .بها

وعلیه لا بد من البحث عن مظاهر استقلالیة هذه السلطة من خلال النصوص 
القانونیة المنشأة لها من خلال دراسة الاستقلالیة العضویة لأعضاء سلطة الصفقات 

 .1)المطلب الثاني(والاستقلالیة الوظیفیة ) المطلب الأول(ویضات المرفق العام العمومیة وتف

 

 

                                                             
ة في القانون الجزائري، مذكره لنیل درجه الماجستیر في القانون، كلی المستقلةدیب ندیره، استقلالیه سلطات الضبط 1-

  .07، ص 2012 - 2011معمري، تیزي وزو، ، جامعه مولود السیاسیةالحقوق والعلوم 



 النظام القانون لسلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام       :الفصل الأول
 

33 
 

الاستقلالیة العضویة لسلطة اضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق : المطلب الأول
  .العام

إن الاستقلالیة العضویة للسلطات الإداریة المستقلة تختلف من سلطة إلى أخرى وهذا 
القانونیة المنشئة لها، حیث تعتبر الاستقلالیة العضویة للسلطة معیارا راجع إلى النصوص 

 1.حاسما لقیاس استقلالیة وفعالیة السلطة

باعتبار سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام من السلطات الإداریة 
فقد حرص المشرع على منحها  العمومیة،تم إنشائها بغرض ضبط قطاع الصفقات 

ودراسة الأحكام المتعلقة ) الفرع الأول(لالیة العضویة من خلال تعیین أعضائها الاستق
وأیضا دراسة مدى توفر شرطي الكفاءة والاختصاص في أعضاء ) الفرع الثاني(بالأعضاء 

 ).الفرع الثالث(السلطة 

  العمومیة وتفویضات المرفق العام تعیین أعضاء سلطه ضبط الصفقات: الفرع الأول

نشأ لدى الوزیر المكلف  فإنه 247-15من المرسوم الرئاسي  213المادة حسب نص 
بالمالیة سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام وعلیه فإن تعیین أعضاء 
السلطة یكون من اختصاص السلطة التنفیذیة ممثلة في الوزیرة المكلف بالمالیة وهو الوزیر 

من الدستور فیمكنه  144السلطة حسب ما خولته المادة  الأول فهو من یقوم بتعیین أعضاء
 .تنظیم مسائل مختلفة وتدخل ضمن اختصاصاته

 لطة التنفیذیة لصلاحیة التعییناحتكار الس: أولا

الملاحظ أن المشرع الفرنسي قد أشرك عده جهات في تعیین أعضاء سلطات الضبط 
یة العامة غیر أن نظیره المشرع المستقلة الخاصة به والمتمثلة في مجلس الشیوخ والجمع

                                                             
  .10دیب ندیرة، المرجع السابق، ص  -1
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جهة واحدة ومتمثلة في  التعیین فيالجزائري قد خالفه الرأي تماما وهذا بحصره لسلطة 
السلطة التنفیذیة بقیادة رئیس الجمهوریة مع عدم إشراكه السلطة التشریعیة كالمجلس الشعبي 

 .الوطني ومجلس الأمة

الذي قید سلطته  240-99ئاسي ویعتبر هذا الاحتكار نتیجة صدور المرسوم الر 
 .1التقدیریة من خلال اشتراك سلطة الاقتراح في التعیین وعادة ما تكون وزاریة

ن اقتراح أعضاء سلطة ضبط الصفقات العمومیة لا یعني تعیینهم أو إلزامیة لأخذ  وإ
 .بمراكزهم، فمهما تعددت الاقتراحات یبقى التعیین اختصاص أصیل للسلطة التنفیذیة

 تركیز صلاحیة التعیین في ید رئیس الجمهوریة: ثانیا

لقد خول المشرع الجزائري صلاحیة تعیین الأعضاء سلطة ضبط الصفقات العمومیة 
وتفویضات المرفق العام إلى رئیس الجمهوریة دون تدخل سلطة أو هیئة في التعیین، فهو 

حیث تبنى  ،2التعیینالمسؤول الوحید عن هذه الصلاحیة ولا یجوز لأي كان أن یقوم ب
 :أسلوبین في التعیین

 :أسلوب التعیین الانفرادي  - أ

حیث حصل المشرع سلطة تعیین أعضاء سلطات الضبط الاقتصادي والمالي بصفه 
انفرادیة بید رئیس الجمهوریة دون مشاركة أي جهة أخرى، رغم أنه كان لرئیس الحكومة دورا 

لمجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة  في تعیین بعض أعضائها كما كان الحال بالنسبة
رئیس الجمهوریة لدیه سلطة  أنومن خلال استبعاد دور الرئیس الحكومة في تعیین نجد 

مطلقه حیث یحتكر  تقدیرهالتعیین وان طبیعة هذه السلطة المحتكرة من طرف من طرفه 

                                                             
  .198سهام صدیق، المرجع السابق، ص  -1

، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في »السلطات الإداریة المستقلة واشكالیة الاستقلالیة«: سمیر حدري -2
 .16، ص 2007بجایة، المجال الاقتصادي، جامعة عبد الرحمن میره، 
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أیضا على سلطة الاقتراح وهو ما تجسد في كل من مجلس المنافسة و سلطة ضبط البرید 
والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، حیث تجد رئیس الجمهوریة هو الذي یحتكره سلطة التعیین 

الیة، والاقتراح، أما عن السلطة التقدیریة فنجد كلا من وزیر العدل، وزیر التجارة، وزیر الم
  .1وزیر الداخلیة، وزیر الطاقة والمناجم

 :أسلوب التعیین المتعدد-ب

حیث نجد هذا الأسلوب استثناءا، وقد تجسد من الناحیة النظریة في لجنة تنظیم 
، فإنه یتم تعیین رئیس لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة 2ومراقبة عملیات البورصة

تراح من الوزیرة ومة بالنسبة لرئیسها بناءا على اقبموجب مرسوم تنفیذي تتخذ في مجلس الحك
: أما بالنسبة لبقیة الأعضاء رغم أن الاقتراح یتم من طرف عدة جهات، المكلف بالمالیة

 .وزیر العدل، الوزیر المكلف بالمالیة، الوزیر المكلف بالتعلیم، محافظ بنك الجزائر

لما تم النص علیه في  غیر أن هذا الاستثناء الذي ورد في هذه السلطة مخالف
  .المرسوم التنفیذي السابق

 .الأحكام المتعلقة بالأعضاء: الفرع الثاني

لضمان استقلالیة سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام لا بد من 
  .3التنافي تحدید العهدة بالنسبة لأعضاء السلطة وبالإضافة إلى تكریس نظام

 
                                                             

 ،مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة ،»لسلطات ضبط النشاط الاقتصادي والمالي الاستقلالیة العضویة«: داود منصور -1
  .139ص، 2013تیسمسیلت،المركز الجامعي ،المعهد العلوم القانونیة والإداریة، 8، العدد4 المجلد

من  29و 22و 21، یتضمن تطبیق المواد 1994جوان  13مؤرخ في ، 175-  94من المرسوم التنفیذي رقم  2 المادة-2
 42، المتعلق بالبورصة القیام المنقولة، جریدة الرسمیة العدد 1993ماي  23، المؤرخ في 10-93المرسوم التشریعي 

  .1994جوان 26الصادر في 
لة مج ،»04- 18القانون  إحكامظل  في الإلكترونیةاستقلالیه سلطه ضبط البرید والاتصالات «سعید محمد الطاهر،   -3

  .38، ص 2020، 04العدد  ،القانونیة القاعدةالدراسات حول فعلیه 
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  تحدید العهدة: أولا

بالعهدة تلك المدة القانونیة المخولة لأعضاء سلطة ضبط الصفقات العمومیة ویقصد 
وتفویضات المرفق العام لممارسة مهامهم خلالها، حیث لا یمكن عزلهم أو وقفهم أو 

یكیف بأنه جنحة أو جنایة ولم تحض سلطة  ،1تسریحهم إلا في حالة ارتكابهم لخطأ جسیم
فق العام بتحدید العهدة، فالمشرع لم یكرس عهدة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المر 

یمارس من خلالها أعضاء السلطة مهامهم القانونیة بل أحال مسألة تنظیم ذلك إلى السلطة 
 .من الدستور الجزائري 143للوزیر الأول وذلك حسب نص المادةالتنظیمیة المتخصصة 

ممیزات تحدید العهدة  على عكس المشرع الفرنسي الذي حدد العهدة لهذه السلطة، ومن
أنها تعتبر حمایة لاستقلالیة أعضاء سلطة ضبط الصفقات العمومیة في مواجهة السلطة 

 .2التنفیذیة

كما أن المشرع لم یحدد لنا مدة تجدید عهدة سلطة ضبط الصفقات العمومیة 
وعلیه فإن تحدید مدة عهدة ، تاركا ذلك إلى المرسوم التنفیذي وتفویضات المرفق العام

عد ضمانة هامة لاستقلالیة سلطة ضبط الصفقات العمومیة كأنهم على یقین بعدم  ُ الأعضاء ی
 .3تعرضهم للعزل في أي وقت

وفي المقابل نجد أن المشرع قد اعتمد على نظام العهدة القصیرة والقابلة للتجدید في 
ولجنة  كل من مجلسي المنافسة، سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه، اللجنة المصرفیة

تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، فأعضاء مجلس المنافسة یمارسون مهامهم لمدة ثمانیة 
، أما سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه فهي تسیر بواسطة لجنة 4سنوات قابلة للتجدید

                                                             
  .21ص السابق، ندیره، المرجعدیب   -1
  .144المرجع نفسه، ص  - 2
  .144داود منصور، المرجع السابق، ص   -3
، المتعلق 2003جویلیة  19، مؤرخ في 03-03 2008جویلیة 25، مؤرخ في 12-08من القانون  25 المادة-4

  .2008جویلیة 02، الصادر في 36بالمنافسة، جریدة رسمیة العدد 
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تتكون من أربعة أعضاء من بینهم الرئیس یعینون لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید مرة 
 .1واحدة

أما في مجال البورصة فإن أعضائها یتمتعون بعهدة لمدة أربع سنوات ولا یمكن إقالة 
رئیسها خلال عهدته إلا في حالة الخطأ الجسیم أو حالة ظروف استثنائیة تعرض رسمیا 

 10-93هذا المرسوم التشریعي  من 22و 21على الحكومة وهو ما توضحه المادتین 
 .المتعلق بورصة القیم المنقولة

علیه فإن تحدید العهدة یعد ضمانة هامة لاستقلالیتهم، وقد كرس المشرع ضمانة عدم و 
 .العزل في جمیع السلطات وذلك من خلال السكوت عنه

 نظام التنافي: ثانیا

إن الأخذ بنظام التنافي یساعد في تعزیز العهدة من خلال تفرغ الأعضاء خلال 
واحدة وهي تلك الموجودة في سلطة ضبط عهدتهم القانونیة لممارسة نشاط واحد ووظیفة 

وذلك من  ،2الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، وهذا یساعد في تكریس مبدأ الحیاد
خلال إبعاد أعضاء سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام عن ممارسة 

، ویعتبر نظام همتیوموضوعأي وظیفة قد تؤثر على استقلالیتهم خاصة فیما یتعلق بحیادهم 
التنافي عنصر له خصوصیة تتجلى من خلال حرص المشرع على تعزیز الاستقلالیة التي 
لزامهم بالتفرغ كلیا  تتمتع بها السلطة مما یمنعها من أن تكون قاض وخصم في أن واحد، وإ

  :جهة أخرى، و نظام التنافي نوعان واستقلالیه من جهةلمهامهم فهي حمایة من 

  

                                                             
 العمومیة، یحدد صلاحیات وكذا قواعد تنظیم سلطه الضبط الخدمات 303- 08من المرسوم التنفیذي رقم  07 المادة-1

  .2008سبتمبر  28بتاریخ  الصادرة، 35رسمیه رقم  جریدةللمیاه، 
  .145صور، المرجع السابق، ص داود من   -2
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  :التنافي الكلينظام   - أ

ویقصد به تنافي أعضاء سلطة ضبط الصفقات العمومیة مع أي وظیفة أخرى سواء 
كانت عمومیة أو خاصة أو أي عهدة انتخابیة أو كل امتلاك مباشر أو غیر مباشر لمنفعة 

  .1في المؤسسة

الذي یمتد نظام التنافي فیها بعد  ،2وهو مكرس في كل من سلطه الكهرباء والغاز
وسلطة ضبط الخدمات  ،3انتهاء العهدة وأیضا سلطة البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة

من المرسوم التنفیذي رقم  12وأیضا سلطة ضبط المحروقات في مادته  ،4العمومیة للمیاه
 .وكل هذه السلطات یمتد نظام التنافي الكلي إلى ما بعد انتهاء العهدة 06-10

 :نظام التنافي الجزئي أو النسبي  - ب

بالنسبة لنظام التنافي النسبي فالمشرع یكتفي بمنعهم من ممارسة أي نشاط مهني آخر 
لجمع بین عضویتهم في سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق دون منعهم من ا

 .5العام والعهدة الانتخابیة لهم كما یمكنهم من امتلاك مصالح في مؤسسة ناشطة

وقد كرست هذه الصورة من نظام التنافي في مجلس النقد والقرض فبالرجوع إلى نص 
نها تنص على تنافي مهامهم مع التي تخص المحافظ فإ 11-03من الأمر رقم  14المادة 

كل عهدة انتخابیة وكل وظیفة حكومیة أو عمومیة ولا یمكنهم ممارسة نشاط أو مهنة خلال 
عهدتهم على تمثیل الدولة لدى المؤسسات العمومیة الدولیة ذات الطابع النقدي أو المالي أو 

                                                             
  . 29ص السابق،المرجع  ندیره،دیب   -1
، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، 2002فیفري  05، مؤرخ في 01-02من القانون  124-121المادة-2

  .2002فیفري  6، المؤرخة في 8الجریدة الرسمیة العدد 
، یتعلق بالقواعد العامة للبرید والموصلات السلكیة 2000أوت  05المؤرخ في ، 03-  2000من القانون رقم  18 المادة-3

  ).ملغى. (2000أوت 06، المؤرخة في 48واللاسلكیة، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد 
یحدد صلاحیات وقواعد تنظیم سلطة  2008سبتمبر  27، المؤرخ في 303-08من المرسوم التنفیذي رقم  15 المادة-4

  .بط الخدمات العمومیة المیاه وعملهاض
  .32ص  السابق، ندیره، المرجعدیب  -5
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فظ فهو یخضع لنفس الاقتصادي، وكذلك الحال بالنسبة للجنة المصرفیة التي یرأسها المحا
 .القیود المذكورة

فقد اكتفى المشرع بنصه على تنافي وظیفة عضو مجلس  ،1ةفسأما مجلس المنا
المنافسة مع أي نشاط مهني آخر مع استثناء مسألة انضمام أحد الأعضاء إلى عهد 
انتخابیة أو امتلاك مصالح في مؤسسة ناشطة، كما تتنافى مهنة رئیس لجنة تنظیم ومراقبة 

ملیات البورصة مع أیة عهدة انتخابیة أو وظیفة حكومیة أو ممارسة وظیفة عمومیة ع
باستثناء أنشطة التعلیم والإبداع الفني أو الفكري، ولا یجوز لأعضاء اللجنة الدائمین القیام 

وتجدر الإشارة إلى أن القضاة  ،2بالمعاملات التجاریة حول أسهم مقبولة في البورصة
بط یخضعون لنظام التنافي مما یسمح بتكریس استقلالیة أكثر الأعضاء في سلطة ض

 .لممارسة مهامهم

 غیاب إجراء الامتناع: ثالثا

یقصد بإجراء الامتناع هو تلك التقنیة التي یستثنى بعض أعضاء السلطة من المشاركة 
فلا  ،3في المداولات المتعلقة بالمؤسسات محل المتابعة بحجه وظیفتهم الشخصیة اتجاهها

یقصد به منع أعضاء سلطة ضبط الصفقات العمومیة من الجمع بین وظائفهم بالنسبة 
لإجراء الامتناع الخاص في سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، فیجب 
وجود نصوص تمنع أعضاء سلطة الضبط من المشاركة في تقدیم عروض للصفقة العمومیة 

  .في العقد مع المصلحة المتعاقدة أو كلام أو كونهما من طرفا

  

 
                                                             

  .، یتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم2003جویلیة  13، المؤرخ في 03- 03 الأمرمن  29 المادة -1
  .176المرجع السابق، ص : دیب ندیرة -2
  .55ص  ،المرجع نفسه -3
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 توفر شرطي الكفاءة والاختصاص: الفرع الثالث

باعتبار أن سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام سلطة تختص 
فلابد  213بدراسة ومتابعة نشاط الصفقات العمومیة وكل ما یتعلق بها حسب نص المادة 

أعضاء السلطة، كما یعتبر المؤهل العلمي شرط من توفر شرط الاختصاص والكفاءة في 
مهم في توظیف أشخاص في سلطة ضبط المصلحة العمومیة والمرفق العام هذا لكون 

حیث یعتبر توفر شرط الكفاءة ، ة واطلاع على المجال وكل ما یخصهالشخص ذو ثقاف
ت الإداریة والاختصاص وكذا المؤهل العلمي من الضمانات القویة لضمان استقلالیة السلطا

المستقلة لكونهم یساعدون بشكل كبیر في قبول القرارات الصادرة عنها وخاصة قطاع 
الصفقات العمومیة قطاع خاص وحساس ویتطلب ذوي الاختصاص للتصدي لمختلف 

 .المشاكل التي قد تواجههم أثناء قیامهم بعملهم

ومیین كالمحاسبین العم ،1وعلیه لابد من توظیف أشخاص من ذوي الاختصاص
 .لدراسة ومناقشة میزانیة الصفقة، رجال القانون للتكفل بالمسائل القانونیة

إلا أن تنظیم الصفقات العمومیة قد أحال ذلك إلى السلطة التنفیذیة التي تقوم بتعیین 
  .الأعضاء وكذا اختیارهم

المرفق الاستقلالیة الوظیفیة لسلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات : المطلب الثاني
 العام

تتمثل في النظام الداخلي للسلطة، وبما أن المرسوم التنفیذي المنصوص علیه في 
لم یصدر لحد الساعة لیبین لنا طریقة سیر وعمل سلطة ضبط الصفقات  213المادة 

الضبط الأخرى مؤشر الاستقلالیة : العمومیة، فهذا مؤشر على أنه یسري على السلطة مثل
  .مالي والإداريالوظیفیة، المجسد ال

                                                             
  .200سهام صدیق، المرجع السابق، ص   -1
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  الاستقلال المالي: الفرع الأول

تشأ لدى الوزیر المكلف بالمالیة «: 247-15من المرسوم الرئاسي  213حسب المادة 
سلطة ضبط الصفقات العمومة وتفویضات المرفق العام تتمتع بالاستقلالیة والتسییر، وتشمل 

ذا التنظیم قد أعدم خاصیة ، فإن ه»مرصدا للطلب العمومي وهیئة وطنیة لتسویة النزاعات
ن كان  قد  الأمراستقلالیة التي ینبغي أن تظهر بها سلطة ضبط الصفقات العمومیة، وإ

التي لم تعترف بالاستقلالیة الإداریة لتلك السلطة  213فصل فیه ابتداء من خلال المادة 
  .1حینما جعلتها مؤسسة منشأة لدى الوزیر المكلف بالمالیة

مهما یكن، فإننا ننتظر الكثیر من المرسوم التنفیذي المزمع إصداره من طرف الوزیر 
من حیث تحقیق استقلالیة . الأول الخاص بتنظیم سلطة ضبط الصفقات العمومیة وسیرها

أكثر في أعضائها وعملیا، ومنحها صلاحیات مهمة اتجاه تنظیم الصفقات العمومیة 
ة باعتبارها هیئة وطنیة مستقلة متمركزة على مستوى وتسویتها، بحیث تملك سلطة الدول

العاصمة، بهذا الشكل یمكن أن تتحقق نوع من الخصائص التي تمیز السلطات الإداریة 
غیر أننا نتشائم في ذلك باعتبار أن التنظیم لا یمكنه أن یحقق الضابطة المستقلة، 

تشریعیة رة عن السلطة الفهذه الأخیرة تتحقق بموجب قواعد قانونیة صاد: الاستقلالیة
  .2الشعبیة كالسلطة معبرة عن الإرادة

كمثال عن الاستقلال المالي لبعض السلطات الإداریة المستقلة باستثناء مجلس النقد 
والقرض واللجنة المصرفیة بما أنهما لا یتمتعان بالشخصیة المعنویة، وبالتالي تبقى تابعة 

وقد اعترف المشرع بالاستقلال المالي للجنة تنظیم  إزاء السلطة التنفیذیة من حیث التمویل،
  .عملیات البورصة ومراقبتها وذلك بصفة تصریحیة

                                                             
، المعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات 16/09/2015، مؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي  213المادة  -1

  .المرفق العام
  .115-114بن جیلالي عبد الرحمان، المرجع السابق، ص  -2
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وتعتبر لجنة البورصة السلطة الإداریة المستقلة الوحیدة الأكثر استقلالیة في جانبها 
 المالي، مقارنة بالسلطات الإداریة المستقلة الأخرى الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي

الخ، التي تعتمد على الموارد ...س النقد والقرض ومجلس المنافسة فالجنة المصرفیة، مجل
  .1الدولة قصد تسییرها والقیام بوظائفها وبالتالي تعیینها للسلطة التنفیذیة من هذا الجانب

نما تعتمد كذلك على إعلانات التسییر  لا یقتصر تمویل اللجنة على موردها فقط، وإ
من میزانیة الدولة، مما یؤدي بالدولة ممارسة النوع من الرقابة على هذه  التي تخصص لها

  .الإعلانات

تولي السلطة التنفیذیة مهمة تجدید قواعد أساسا هذه الأتاوى وحسابها، وبالتالي 
التقلیص من حریة اللجنة في تسییر میزانیتها، والتأثیر على استقلالها المالي وكذلك بالنسبة 

 الأحكامرباء والغاز، واتي تتمتع بالاستقلال المالي، ومن خلال دراسة للجنة ضبط الكه
القانونیة المنظمة للجنة، نلاحظ أن من جهة یمنح الاستقلال المالي للجنة من جهة أخرى 

  .یخضع تسییرها لرقابة الدولة

من  الاستقلال المالي وهو من أهم ضمانات الاستقلالیة، ولا سیما منح الاستقلال المالي وهو
ضمانات الاستقلالیة، ولاسیما منح المشرع سلطة ضبط حریة تمویل نشاطها بنفسها  أهم

على اعتبار أن تمویل السلطة بناء على موارد خاصة خارج تمویل الخزینة العمومیة یقوي 
من استقلالیة سلطة الضبط، خلاف لسلطة الضبط التي تعتمد على التمویل الكلي من خزینة 

ت لها میزانیة خاصة بها مثل مجلس النقد والقرض، اللجنة المصرفیة لجنة الدولة التي لیس
فكلما كانت سلطة الضبط تمتلك مصادر تمویل ذاتي كلما كانت أكثر  الإشراف والتأمینات،

استقلالیة، وبذلك بشكل الاستقلال المالي أحد الركائز الأساسیة لنجاعة وفعالیة سلطة 
  .2ق النتائج المرجوة منهاالضبط في القیام بمهامها وتحقی

                                                             
  .22-21حدري سمیر، المرجع السابق، ص  -1
  .45غربي أحسن، المرجع السابق، ص  -2
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سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام سلطة تابعة للوزارة المالیة  إن
، وعلى هذا 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  213وهذا ما مكرس قانونا بحكم مادة 

 .1الأساس لا یمكن اعتبرها سلطة إداریة مستقلة

  الاستقلال الإداري: الفرع الثاني

استحداث سلطة ضبط في الصفقات العمومیة  247-15تضمن المرسوم الرئاسي رقم 
إنه لم یبین تشكیلتها وتنظیمها وسیرها، ولم یمنحها استقلالیة  إلاوتفویضات المرفق العام، 

غیر أنه  ،2من الناحتین العضویة والوظیفیة، بالمقارنة مع باقي سلطات الضبط المستقلة
 247-15من المرسوم الرئاسي  213نحت بموجب المادة بخصوص الصلاحیات فقد م

بعض الصلاحیات والتي یغلب علیها الطابع الاستشاري، إذا لم یمنحها سلطة التحري وتوقیع 
العقوبات الكاملة وسلطة التحكیم والفصل في النزاعات بین المتعاملین الاقتصادیین 

یة في المجال الاقتصادي والمالي في السلطات الإداریة المستقلة الضبط فالاستقلال یظهر
من هذا الجانب، نتیجة كون البعض منها هي التي تقوم بتحدید مهام المستخدمین وتصنفهم 
وتحدید رواتبهم، كما أن تنشیط وتنسیق المصالح الإداریة والتقنیة یكون تحت رئیس هیئة من 

المؤرخ في  03-2000من النظام رقم  03لأحكام تنص المادة الهیئات المستقلة وتطبیقا 
، المتضمن تنظیم وتسییر المصالح الإداریة والتقنیة البورصة ومراقبتها 2000سبتمبر  08

  .3»من الرئیس بعد استشارة اللجنة تحدد رواتب المستخدمین وتصنیفهم بقرار«: على أن

وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى مجلس المنافسة كسلطة إداریة مستقلة ضابطة في مجال 
فسة، بحیث هي التي تحدد مهام المستخدمین وتصنیفهم وكما أن التنسیق والتنشیط المنا

                                                             
، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة تفویضات 16/09/2015، مؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي من  213المادة  -1

  .المرفق العام
  .45حدري سمیر، المرجع السابق، ص  -2
  .2000سبتمبر  08المؤرخ في  03-2000من النظام رقم  03المادة  -3
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للمصالح الإداریین یكون تحت سلطة رئیس المجلس وعموما ما جاء في المرسوم الرئاسي 
  .والذي یحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة 44-96رقم 

من خلال قیام السلطة على فتمتع سلطة ضبط الصفقات العمومیة بالاستقلال الإداري 
أجهزة وهیاكل توضع تحت سلطة الرئیس السلطة بالإضافة إلى خضوع مستخدمیها لسلطة 
سلمیة لرئیس السلطة المستقلة، كما توضع قواعد سیر السلطة من قبل المشرع أن تدرج 
ضمن النظام الداخلي لسلطة المستقلة وخصوصا كیفیة التصویت على قرارات السلطة 

  .1صوت الرئیس في حال الأخذ بنظام الأغلبیة البسیطة في التصویتوترجیح 

إلا أنه _ كما ذكرنا سالفا_رغم أن درجة الاستقلالیة تختلف من هیئة إلى أخرى   
بالرجوع إلى الأحكام القانونیة المنظمة للسلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد 

لالیتها في جانبها الوظیفي وأخرى تجسد ما یحد الاقتصادیة والمالیة، نمیز نصوصا بین استق
من هذه الاستقلالیة من أهم المؤشرات التي تبین استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة 
الضابطة  في المجال الاقتصادي والمالي، وفي الجانب الوظیفي سنتطرق إلى جانب وضع 

ة للسلطات الإداریة المستقلة رغم الهیئة المستقلة لنظامها الداخلي، وكذلك الشخصیة المعنوی
  .أنه لیس بعامل حاسم لقیاس درجة الاستقلالیة

فالاستقلالیة الوظیفیة تتمثل في النظام الداخلي لسلطة، وبما أن المرسوم التنفیذي 
لحد الساعة لیس لنا طریقة عمل وسیر سلطة الصفقات  213المنصوص علیه في مادة 

على السلطة مثل سلطات الضبط الأخرى مؤشر  العمومیة فهذا مؤشر على أنه یسري
  .2الاستقلالیة الوظیفیة، المجسد في الاستقلال المالي والإداري

  
  

                                                             
  .45غربي أحسن، مرجع سابق، ص  -1
  .874ص العایب سامیة، المرجع السابق، -2
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المتعلق  247- 15من المرسوم الرئاسي  202إلى  156خصص المشرع المواد 
بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام بموضوع الرقابة على الصفقات العمومیة 
وبالرجوع إلى الأحكام القانونیة المتعلقة بالرقابة على سلطة ضبط الصفقات العمومیة یظهر 

أن یحقق ثلاث أهداف أساسیة من خلال ما جاء به  أنه لا مجال للشك أن المشرع أراد
التنظیم الجدید تتمثل في إعادة هیكلة اللجان المكلفة بالرقابة بما یضمن النجاعة والفعالیة 

  .والتخفیف من حدة بیروقراطیة إجراءات الرقابة وسد بعض الثغرات القانونیة

نوان فعالیة سلطة ضبط وعلیه فإننا قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین المبحث الأول بع
الصفقات العمومیة أما المبحث الثاني بعنوان رقابة القضاء الإداري على قرارات سلطة ضبط 

  .الصفقات العمومیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 لطة ضبط الصفقات العمومیة والرقابة علیھاسفعالیة أحكام                      :الثانيالفصل 
 

47 
 

  العمومیة وتفویضات المرفق العام فعالیة سلطة ضبط الصفقات: المبحث الأول

داف المخطط لها، وذلك نقصد بالفعالیة القدرة على تحقیق نتائج بصورة مطابقة للأه
  .من خلال العمل على تنفیذ هذه الأهداف بالإمكانیات المتوفرة

كما تم تعریفها بأنها القدرة على وضع إستراتیجیة لترجمة البرامج وتجسیدها على أرض 
الواقع لفائدة المجتمع حیث تتحقق بتوافق وتناسق كل من الأهداف الموضوعة مع 

  .رةالإمكانیات والموارد المتوف

وباعتبار أن سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتوافق المرفق العام وهي هیئة إداریة 
تعمل على ضبط الأعمال التي تتم على مستوى إبرام الصفقات العامة، فهي المختصة 
بتنظیمها ومراقبتها وتسویة الطعون والنزاعات التي تثور بشأنها واتخاذ القرارات النهائیة 

  .1صفقة العمومیة قانونیة واجبة التنفیذ في المیدانبخصوصها حتى تصبح ال

فإن فعالیة سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتوافق المرفق العام تقاس بدرجة التوافق 
بین الأهداف المسطرة والمذكورة أنفا وبین تجسید هذه الأهداف على أرض الواقع وبروز 

دى صرامتها في اتخاذ القرارات ملامحها وعلیه سندرس فعالیة هذه السلطة من خلال بیان م
في المطلب الأول، سلطة التحقیق والتدقیق في المطلب الثاني، وسلطة ) السلطة التقریریة(

  .)المطلب الثالث(القمع وتوقیع العقوبات في 

  السلطة التقریریة :المطلب الأول

 تعتبر سلطة إصدار القرارات من مظاهر الاستقلالیة الإداریة للسلطات الإداریة
المستقلة فهي تتضمن السلطة التقریریة النهائیة والباتة، بحیث یكون للسلطة الإداریة 
المختصة إصدار قرار إداري باعتباره عمل قانوني صادر بالإدارة المنفردة یتمیز بصیغة 
التنفیذ المباشر فور صدوره، ویحدث بذلك آثارا قانونیة عن طریق إنشاء مراكز قانونیة عامة 

                                                             
  .1356سمیر حدري، المرجع السابق، ص -1
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تكن موجودة وقائمة، أو بتعدیل مراكز قانونیة قائمة أو إلغائها حیث تقوم  أو خاصة لم
الإدارة بالإفصاح عن إدارتها الملزمة لما لها من سلطة تقتضیها القوانین واللوائح وحتى تكون 
نافذة تلك القرارات الإداریة لابد أن تكون متوفرة على كل الأركان الأساسیة التي تقوم علیها 

لا أصبحت   .1محل طعن أمام القضاء الإداري وإ

وباعتبار سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام من بین السلطات 
الإداریة في الجزائر فإنها تقوم بعملیة ضبط كل الأعمال التي تتم على مستوى إبرام الصفقة 

التي تثور  العمومیة وبذلك تكون مختصة بتنظیمها ومراقبتها وتسویة الطعون والنزاعات
بشأنها واتخاذ القرارات النهائیة حتى تصبح الصفقة العمومیة واجبة التنفیذ النهائي التي تجعل 
من سلطة ضبط الصفقات العمومیة الفعالة متمتعة بصلاحیات حقیقیة تؤدیها في سبیل 
تنظیم الصفقات العمومیة قد غابت تماما، بل هي مجرد اختصاصات هامشیة شكلیة علاقة 

  .2الیة بأیة صلةللفع

  وسائل ممارسة السلطة التقریریة: الفرع الأول

  :وتتمثل هذه الوسائل في

 حیث تتمتع سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق  :القرارات الفردیة
 .3العام بصلاحیات هامة في هذا المجال على مستوى التعیین والترخیص

 وهو القدرة على سن القوانین التنظیمیة، حیث تطبق على جمیع  :القرارات التنظیمیة
 الخاضعین للقطاع، وتكون خاضعة للمصادقة من طرف الجهة المكلفة بالقطاع كما

                                                             
  .1108صالمرجع السابق، عبد الرحمان بن جیلالي،  -1
  .1109المرجع نفسه، ص -2
الإداریة المستقلة في المنازعات الإداریة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في علي سعودي، السلطات  -3

  .198- 197، ص 2021- 2020العلوم، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، الجزائر، 
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تعرف بأنها صیاغة قواعد عامة ومجردة تنشأ حقوق على الأشخاص المخاطبین بها 
 .1والهدف منها هو تطبیق نصوص تشریعیة  التزاماتوتفوض علیهم 

فإن سلطة إصدار القرارات التنظیمیة المكونة لسلطة ضبط الصفقات العمومیة 
وتفویضات المرفق العام هي سلطة محدودة ومتمیزة لأنها لا ترتبط إلا بمجال الصفقات 
العمومیة، فالقدرات التنظیمیة الممنوحة لسلطة ضبط الصفقات العمومیة تختلف عن السلطة 

  . 2لرئیس الجمهوریة والوزیر الأولالتنظیمیة العامة الممنوحة 

  مظاهر غیاب السلطة التقریریة: نيالفرع الثا

من بین اختصاصات سلطة ضریبة الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 
  .247-15من المرسوم الرئاسي  213المذكورة حسب المادة 

  سلطة  ، حیث یظهر أن3وتفویضات المرفق العامإعداد تنظیم الصفقات العمومیة
تنظیم الصفقات  ضریبة الصفقات العمومیة أصبحت هیئة استشاریة في مجال

العمومیة من خلال الرأي الذي تعمل على تقدیمه للجهات المعنیة، فهذا یؤدي إلى 
التقلیل من قیمة سلطة ضریبة الصفقات العمومیة فاختصاصها یتوقف على تقدیم 

غیر ملزم الأخذ به، وهذا ما یجعل السلطة التقریریة  الاستشاريالآراء فقط، والرأي 
 .النهائیة غائبة

  إعلام ونشر وتوزیع وتعمیم كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومیة
ویتبین بأنها هیئة استعلامات موفرة لكل المعلومات والوثائق المتعلقة بالصفقة 

                                                             
  .198مرجع نفسه، ص  -1
العدد  ،التعدیل الدستوري الجریدة الرسمیة المتضمن 2016مارس  06المؤرخ في  -1601من قانون رقم  99المادة  -2

  . المعدل والمتمم 2016مارس  07الصادر بتاریخ  14
  . المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام، 247- 15من المرسوم  213/07المادة  -3
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تتوفر سلطة إصدار القرار  العمومیة، فهي صلاحیة إعلام ونشر لا غیر ولا
 .1النهائي

  إجراء إحصاء اقتصادي للطلب العمومي سنویا، فهي مهمة لا تظهر فیها سلطة
الضبط بل هي مجرد إحصاء للأرقام لا أكثر، تحلیل المعطیات المتعلقة بالجانبین 
الاقتصادي والتقني للطلب العمومي وتقدیم توصیات للحكومة، فالهدف من خلال هذه 

حیة هو الضبط ولیس الإحصاء وتحلیل المعطیات، فتقدیم توصیات للحكومة الصلا
جعلها هیئة استشاریة لا تملك حق التقریر عكس السلطة التنفیذیة التي تنفذ وتملك 

 .2حق التقریر

المبادرة ببرامج التكوین وترقیة التكوین في مجال الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 
سلطة تخلت عن دور الضبط وأصبحت تختص بالتكوین والترقیة العام، ویتضح هنا أن ال

 .3فهي سلطة مبادرة ولیست تقریر

  تشكیل مكان للتشاور، یظهر الطابع الاستشاري للسلطة على حساب ما یتوجب أن
 .تقوم به وهي السلطة التقریریة

 التدقیق أو تكلیف من یقوم بالتدقیق في إجراءات إبرام الصفقات العمومیة، ظهور 
صلاحیة التدقیق والتحقیق في إجراءات إبرام الصفقة العمومیة، وهو العمل الأصیل 
الذي لابد أن تظهر به سلطة ضبط الصفقات العمومیة إلى جانب صلاحیة البث في 
النزاعات الناتجة عن تنفیذ الصفقات العمومیة والمبرمة مع المتعاملین الاقتصادیین 

 .الأجانب
  قامة علاقات تعاون مع تسییر واستغلال نظام المعلوماتیة للصفقات العمومیة وإ

الهیئات الأجنبیة والملاحظ غیاب السلطة التقریریة فهي تعمل على تسییر واستغلال 
                                                             

  .1109عبد الرحمان بن جیلالي، المرجع السابق، ص  -1
  .1110مرجع نفسه، ص -2
  .200سعودي، المرجع السابق، ص علي  -3
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نظام المعلوماتیة كما تعمل إقامة التعاون مع الهیئات الأجنبیة والدولیة في مجال 
الإداري، وعلیه فإن الصفقات العمومیة فهي صلاحیات عادیة لا تتعلق بالضبط 

سلطة ضبط الصفقات العمومیة هي مجرد هیئة إداریة استشاریة تقدم أراء واستشارات 
 كومة، فهي تابعة للوزارة المالیةعملیة في مجال الصفقات العمومیة لمصلحة الح

 .1فاختصاص الضبط غائب عن هذه المؤسسة

  سلطة التحقیق والتدقیق: ب الثانيالمطل

الرقابة والبحث والتحري قصد حمایة الصفقات العمومیة والاقتصاد یقصد بها سلطة 
الوطني من جهة وحمایة المواطن المنتفع من الصفقة من جهة أخرى ولتحقیق هذه الغایة 

فحسب . لابد من وجود رقابة معمقة للنظر في مدى احترام القوانین والأنظمة المنظمة للقطاع
ت العمومیة وتفویضات المرفق العام تتولى مهمة ، فإن سلطة ضبط الصفقا213نص المادة 

التدقیق أو تكالیف من یقوم بالتدقیق في إجراءات إبرام الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 
 .2العام وتنفیذها بناء على طلب من كل سلطة مختصة

حیث تعد هذه المهمة الموكلة لسلطة ضبط الصفقات العمومیة من أهم الوظائف  
المصلحة المتعاقدة للقواعد  احترامتي من خلالها تراقب سلطة الضبط مدى الضبطیة ال

القانونیة والتنظیمیة الخاصة بإجراءات إبرام الصفقة العمومیة حیث یتجلى دور هذه الوظیفة 
في حمایة المنافسة وتعزیز دور ها في الجانب الاقتصادي ویشمل التدقیق مرحلة تحدید 

عداد دفتر الشروط، الإعلان عن الصفقة العم ومیة إلى غایة حاجات المصلحة المتعاقدة وإ
المنح النهائي لها، وهذا من خلال التدقیق في مدى تكریس مبادئ الصفقات العمومیة 
والمتمثلة في إجراءات إبرام الصفقة خاصة مبدأ المنافسة وضمان حریة الوصول للطلبات 

  .العمومیة، مبدأ المساواة في معاملة المترشحین وشفافیة الإجراءات

                                                             
  .1111عبد الرحمان بن جیلالي، المرجع السابق، ص -1
  . المتعلقة بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 247- 15من المرسوم الرئاسي  213/7المادة  -2
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  التدقیقتقید آلیة : لولأ االفرع 

لا تتم آلیة التدقیق التي تقوم بها سلطة ضبط الصفقات العمومیة في إطار الرقابة على 
الصفقات العمومیة وفحص مدى تكریس المنافسة في إجراءات الإبرام إلا بناء على طلب 
تقدمه السلطة المختصة، مما یجعل هذا الإجراء مقید ویحد من فعالیة سلطة ضبط الصفقات 

، وذلك بحصر طلب إجراء التدقیق فقط من طرف السلطة 1عملیة التدقیق العمومیة في
المختصة دون السماح للمتنافسین في الصفقة العمومیة من إمكانیة طلب إجراء التدقیق مما 
یؤثر ذلك في تجسید أهداف المنافسة وتكریسها في إجراءات الإبرام في حالة حصول 

قیق تلقائي من طرف سلطة الضبط مما یحد من تجاوزات بالإضافة إلى إمكانیة إجراء تد
فعالیة التدقیق والتأثیر على وظیفة الضبط خاصة إذا تعلق الأمر بالتدقیق في مرحلة جد 
مهمة في مرحلة منح الصفقة لذلك من الأفضل منح أولویة التدقیق التلقائي لسلطة الضبط 

ة، مع منح إمكانیة تقدیم إلى جانب إجراء طلب التدقیق المقدم من طرف السلطات المختص
طلب إجراء التدقیق من طرف المتنافسین وهذا التفعیل وظیفة الرقابة الخاصة بسلطة ضبط 

  .2الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

حیث تظهر محدودیة فعالیة آلیة التدقیق والقرارات الصادرة بخصوص الرقابة على      
عدم استقلالیة سلطة ضبط الصفقات العمومیة، حیث إجراءات الصفقات العمومیة من خلال 

أنها لا تملك شخصیة معنویة مطلقة وهو الأمر الذي یقید فعالیة السلطة، فاستقلالیة سلطة 
الضبط تعتبر مظهرا هاما في وظیفة الضبط الاقتصادي الذي لا یتحقق في ظل التبعیة 

تقلة إداریا ومالیا عن القطاعین سواء للسلطة التنفیذیة أو لقوى السوق، فیجب أن تكون مس
  .العام والخاص كي تحافظ على الشفافیة في اتخاذ القرارات وسریة المعلومات

                                                             
دور آلیتي التدقیق والتحقیق لدى سلطتي ضبط الصفقات العمومیة في الجزائر وكیبیك في « محمد الأمین بوالجدري، -1

، 06، العدد 06، المجلد مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، »تكریس إجراء المنافسة في سوق الصفقات العمومیة
  .224، ص2011

  . 225محمد الأمین بوالجدري، المرجع السابق، ص  -2
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فالشخصیة المعنویة تعتبر خاصیة تزید من فعالیة سلطة ضبط الصفقات العمومیة      
  .1وتفویضات المرفق العام، یجب على المشرع منحها جمیع الآثار المترتبة عنها

العمومیة وتفویضات المرفق  غیاب رقابة التحقیق لسلطة ضبط الصفقات: لثانيالفرع ا
  العام

إلى تمتع سلطة ضبط الصفقات  247-15من المرسوم الرئاسي  213لم تشر المادة 
العمومیة وتفویضات المرفق العام بسلطة التحقیق وبالتالي غیاب إمكانیة إجراء التحقیق في 

العمومیة مقارنة بالسلطات الإداریة الأخرى، بل اكتفت بمنح سلطة إجراءات إبرام الصفقات 
ضبط إمكانیة إجراء التدقیق في إجراءات إبرام الصفقات العمومیة خاصة وأن مجلس 
المنافسة یتمتع بسلطة التحقیق بصفة صاحب الاختصاص الأصیل في ضبط المنافسة في 

تعلق بالحسابات المالیة للصفقة مجال الصفقات العمومیة على عملیة التدقیق والتي ت
، وباعتبار سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات 2العمومیة أو الجانب المالي منها

المرفق العام سلطة ضبط قطاعیة خلافا للهیاكل الإداریة التقلیدیة یجب أن تمنح سلطة 
التحقیق،  سلطة: الضبط جمیع الصلاحیات اللازمة لممارسة مهمتها الضبطیة والمتمثلة في

العقابیة، السلطة القمعیة، سلطة التحكیم وتسویة المنازعات، وسلطة إصدار قرار السلطة 
  .فردي للترخیص

ومن الأحسن أن تمنح سلطة التحقیق لسلطة ضبط الصفقات العمومیة لضمان تجسید 
قیق إجراءات إبرام الصفقات العمومیة وذلك بإدراج إجراء التح أهداف المنافسة وتكریسها في

وتفعیل الدور الرقابي خاصة في مرحلة إبرام الصفقات العمومیة، خاصة في مرحلة إبرام 
  .3الصفقات العمومیة إلى جانب إجراء التدقیق المقدم من طرف السلطات المختصة

                                                             
   .، المتضمن قانون المنافسة، معدل ومتمم2003یة جویل 19المؤرخ في  03- 03من الأمر رقم  07المادة  -1

2-ZauimiaRachid, Droit de la régulation économique, Berti édition, Alger, 2006, p19. 
  .226محمد الأمین بوالجدري، المرجع السابق، ص  -3
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  سلطة القمع: المطلب الثالث

أصیل للسلطة القضائیة، غیر أن  اختصاصإن سلطة القمع وتوقیع الجزاءات هي 
رغم اختلافه تماما عن اختصاص  الاختصاصالسلطات الإداریة المستقلة قد منحت هذا 

  .إداري شبه قضائي اختصاصالسلطة القضائیة فهو 

فالمجلس الدستوري الفرنسي كان له مواقف كثیرة بشأن دستوریة السلطة القمعیة 
ط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام للهیئات الإداریة بصفة عامة وسلطة ضب
المجلس الدستوري الفرنسي  اعتراف 155-82بصفة خاصة، حیث جاء في القرار رقم 

للإدارة بحق توقیع العقوبات في المجال الضریبي وأكد على مبدأ عدم الرجعیة فهو لا یطبق 
نما تمتد إلى العقوبات ذات الطابع  فقط على العقوبات التي تخص بها الهیئات القضائیة وإ

الإداري طالما لها صفة الردعیة، وهنا ظهر لبس فیما یخص باقي السلطات الإداریة، فصدر 
قرار المجلس الدستوري بهذا الشأن والمتعلق بلجنة عملیات البورصة، حیث قضى المجلس 

 فالاعترابأنه لا یمثل مبدأ الفصل بین السلطات ولا أي مبدأ دستوري آخر عقبة أمام 
  .1للسلطة الإداریة بممارسة الجزاء

  أنواع الجزاءات الإداریة: الأول الفرع

أصبحت الجزاءات الإداریة ضرورة ملحة لأجل تنظیم الحیاة الاجتماعیة وتحقیق الأمن 
الاقتصادي، فهي وسیلة فرضتها مقتضیات العمل ومنحتها للهیئات الإداریة المستقلة، 

تتمتع بسلطة فرض عقوبات إداریة، خارجة عن تلك التي فالسلطات الإداریة المستقلة 
تفرضها الإدارة ضد الموظفین الذین تربطهم علاقة تنظیمیة، كما تختلف كذلك عن تلك التي 

  .2تفرضها هیئات أخرى مع المتعاقدین معها

                                                             
  .1113، صالمرجع السابقعبد الرحمان بن جیلالي،  -1
، العدد الرابع والإنسانیة الاجتماعیةمجلة العلوم ، »إقرار السلطة العقابیة للهیئات الإداریة المستقلة«عماد صوالحیة،  -2

  .40عشر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشیخ العربي التبسي، تبسة، الجزائر، ص 
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  ف سلطات الضبط الإداریة المستقلةشروط ممارسة السلطة القمعیة من طر : أولا

الشروط  احتراملممارسة السلطة القمعیة من طرف السلطات الإداریة المستقلة لا بد من 
  :التالیة

  لا یمكن للسلطات الإداریة المستقلة أن توقع جزاءات سالبة للحریة فلا یجوز أن
یكون الحبس أو تقیید الحریة الفردیة ضمن هذه الجزاءات حیث یعتبر هذا الشرط 

ة یسالبة للحر  القاضي الذي یستأثر بسلطة توقیع عقوبات نقطة فاصلة للتمییز بین
دون السلطة الإداریة المستقلة وبالتالي فالسلطة القمعیة هنا لا تمثل مساسا لمبدأ 

 .1الفصل بین السلطات
 والمتمثلة في توفیر الحق في : احترام ضمانات الدعوى العادلة المكفولة دستوریا

ى المشرع ضمان ممارسة هذه السلطات ضمن الدفاع والحق في الطعون فیتعین عل
، وتتمثل حقوق 2إجراءات محددة للحفاظ على الحقوق والحریات المضمونة دستوریا

بمحامي، الحق في  الاستعانةالدفاع في الحق في الإطلاع على الملف، الحق في 
  .مبدأ الحیاد الذي یقتضي تبني نظام التنافي

  بالسلطات الإداریة المستقلةخاصة الإجراءات التنفیذیة ال: ثانیا

إن التطبیق الفعلي للسلطة القمعیة للسلطات الإداریة یتضمن مرحلة تمهیدیة تتمثل في 
عملیة التحري والتحقق التي یتبعها النطق بالعقوبة والتي یأخذ أشكالا مختلفة وعلیه فإن هذه 

ن نشاطا یدخل السلطات مؤهلة من أجل إجراء تحقیقات لمراقبة الأشخاص الذین یمارسو 
والبحث عن مخالفات للتشریع والتنظیم المعمول بهما، فاللجنة المصرفیة  اختصاصاتهاضمن 

ولجنة تنظیم عملیة البورصة مؤهلتان لممارسة الرقابة بناء على الوثائق وفي الأماكن التي 

                                                             
  .42عماد صوالحیة، المرجع السابق، ص -1
قیعة، المصالحة في المواد الجزائیة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بشكل خاص، الطبعة الأولى، الدیوان أحسن بوس -2

  .226، ص2001الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 
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 ،1تعتبر ضمن التحقیقات غیر الردعیة فهي تشبه إلى حد كبیر عملیات الشرطة القضائیة
ویتم البدء في سریان الإجراءات سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من المراقب المنصوص 

بطلب إما من الوسطاء في عملیات  10-93من المرسوم التشریعي رقم  46علیه في المادة 
البورصة، شركة تسییر بورصة القیم، الشركات المصدرة للأسهم، الآمرین بالسحب في 

للممثل المؤهل للمتمم حیث  الاستماعطرف له مصلحة ویتم  البورصة، وبناء على تظلم أي
تتولى اللجنة إصدار العقوبة التي تراها مناسبة وهي إما الإنذار، التوبیخ، حظر النشاط كلیا 

ویمكنها أیضا فرض غرامات مالیة یحدد  الاعتمادأو جزئیا، بصفة مؤقتة أو نهائیة أو سحب 
 خطأ المرتكبساوي الهدف المحتمل تحقیقه بفعل المبلغها بعشر ملایین دینار أو مبلغ ی

أخطر عقوبة یمكن أن تسلطها سلطة ضبط الصفقات العمومیة  الاعتمادبحیث یعتبر سحب 
رجاعها للعدم أي أنها  وتفویضات المرفق العام فهو یعني وضع حد لحیاة الصفقة العمومیة وإ

  .2لم تكن أساسا موجودة

  .وتوقیع الجزاءات محدودیة سلطة قمع: الفرع الثاني

إن سلطة القمع التي تمارسها سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 
بعض الجزاءات الردعیة فقط، والتي تتسم بنوع من القسوة ولها على الأقل  اتخاذتتجسد في 

 بالغ الأثر على من توقع علیه فهي تمثل مساسا بأحد حقوقه إما انتقاما أو حرمانا ولذلك
في تطبیقها وتكفل في  الانحرافوجب إحاطتها بمجموعة من الضمانات التي تحول دون 

الوقت نفسه لمن یخضع لها حمایة من التعسف في إنزالها وتوقیع الجزاء یكون عن طریق 
تطبیق العقوبة المناسبة والتي تعبر عن إعادة التوازن بین الفعل المرتكب والإساءة إلى 

لموقعة من طرف السلطات الإداریة في المجال الاقتصادي یتمیز المجتمع، فالعقوبات ا
بالشدة وتقترب من العقوبات الجزائیة، فهي توقع في الغالب عقوبات مالیة وأخرى غیر 

  .3مالیة

  

                                                             
  .205خدیجة غرداین، المرجع السابق، ص  -1
  .206خدیجة غرداین، مرجع نفسه، ص  -2
  .1113ص عبد الرحمان بن جیلالي، المرجع السابق، -3
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رقابة القضاء الإداري على قرارات سلطة ضبط الصفقات : المبحث الثاني
  العمومیة

كبیرا من طرف المشرع في السنوات الماضیة وهذا  اهتماماعرفت الصفقة العمومیة      
أن الصفقة العمومیة هي  فباعتبارالمذهل لظاهرة الفساد المالي والإداري،  الانتشارنتیجة 

المحرك الأساسي للمال العام الذي تنفقه على المشاریع الخاصة، التي یقوم بها المتعاقد معها 
ه قد نشأ منازعات بین المصلحة المتعاقدة والذي یعتبر طرفا أساسیا في الصفقة غیر أن

والمتعامل المتعاقد معها سواء في مرحلة الإبرام أو التنفیذ فكان على المشرع أن یضع حدا 
الإدارة  احتراملهذه المنازعات التي تعیق السیر الحسن للصفقة، ففرض قیودا لمراقبة مدى 

 250-02مرسوم الرئاسي رقم للمبادئ العامة التي تحكم الصفقات العمومیة، فصدر ال
 11المؤرخ في  301-03جویلیة المعدل والمتمم بالمرسومین الرئاسیین رقم  24المؤرخ في 

-15و المرسوم الرئاسي رقم  2008أكتوبر  26المؤرخ في  338-08ورقم  2000سبتمبر 
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وأیضا یلزم تدخل القضاء الإداري لحل هذه  247

نازعات لكفالة حقوق طرفي العقد عن طریق الطعن المرفوع أمامه وذلك في أي مرحلة الم
  .)المطلب الثاني(أو تنفیذها في  )المطلب الأول(من مراحل إبرام الصفقة العمومیة في 
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  في القضاء الكامل: المطلب الأول
سلطات القاضي المختص في الدعاوي  ساعواتتعود تسمیة القضاء الكامل لتعدد      

المرفوعة أمامه مقارنة بصلاحیاته المحدودة في دعاوي الإلقاء والتفسیر وفحص المشروعیة 
للقرارات الإداریة، فهي تشمل مجموعة من الدعاوي الإداریة یقوم برفعها ذوي الصفة 

ة لهم وبیان والمصلحة أمام القضاء المختص بهدف المطالبة بإیجاد حقوق ومراكز شخصی
أن الإدارة قد مست بهذه الحقوق بصفة غیر شرعیة ثم تقدیر الأضرار المادیة والمعنویة 

  .الناجمة عن ذلك
مما یجعلها تصلح وتجبر الأضرار التي قامت بها وذلك بإعادة الحالة التي كانت علیها      

  .1أو التعویض
شامل بكل  اختصاصالأصیل وهو  الاختصاصفالقضاء الكامل هو صاحب 

الناشئة عن الصفقة العمومیة وأساس هذا الحكم أن  والالتزاماتالمنازعات المتعلقة بالحقوق 
الصفقة العمومیة هي عقد إداري، فمتى وجد عقد إداري فهي تدخل ضمن نطاق القضاء 

  .الكامل
رفع الدعاوي المتعلقة بالقضاء الكامل أن ترفع من طرف المتعاقدین فقط  روطومن ش

الآجال في حالة اللجوء إلى  احترامیجوز رفع الدعوى لانعدام شرط المصلحة، كما یجب فلا 
  .  2التظلم

  .سلطة القضاء في إبطال وفسخ الصفقة العمومیة: الفرع الأول
 بامتیازاتیحق للإدارة بفسخ عقود الصفقة العمومیة بإرادتها المنفردة وهذا لتمتعها 

أن هذا التقاعس یمس بالمصلحة العامة یمكنها فسخ العقد السلطة العامة، فإذا رأت الإدارة 

                                                             
كلیة الحقوق ، العدد الثالث عشر ،مجلة المفكر ،»الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة في الجزائر«حمزة خضري،  -1

  .202الجزائر، ص لسیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، والعلوم ا
الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق رتیبة دوقة، الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة  -2

  .39، ص 2015- 2014الجزائر، سیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، والعلوم السیا
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وفي المقابل فالمتعامل المتعاقد لا یمكنه فسخ الصفقة مباشرة لأنه لا  انفرادیةالإداري بصفة 
  .1یملك هذا الحق بل یتوجب علیه اللجوء إلى القضاء المختص لفسخ هذا العقد

  .العمومیةدور القاضي الإداري في فسخ عقد الصفقة : أولا
العلاقة التعاقدیة بین الإدارة  بانتماءإن فسخ عقد الصفقة العمومیة غالبا ما ینتهي      

من العقود  تسیل باعتبارهاوالمتعامل المتعاقد، ویختلف الفسخ في عقد الصفقة العمومیة 
 الطرفین عكس الصفقة العمومیة التي یكون إما من باتفاقالمدنیة التي یكون الفسخ فیها 

  .طرف المصلحة المتعاقدة أو من طرف المتعامل المتعاقد
من المرسوم الرئاسي  149حسب نص المادة : دعوى فسخ عقد الصفقة العمومیة -1

اء فله المصلحة المتعاقدة أعذارا للو توجه  التزاماتهأنه إذا لم ینفذ المتعاقد  15-247
ذا لم یتدارك تقصیره في الأجل المحدد یمكن للمصلحة المتعاقدة  بالتزاماته في أجل محدد، وإ

، إلا 2أن تقوم بفسخ الصفقة العمومیة من جانب واحد، ویمكن أن تقوم بفسخ جزئي للصفقة
أنه وبالمقارنة مع المرسوم الملغى إضافة إلى إمكانیة لجوء المصلحة المتعاقدة إلى الفسخ 

ذي من خلاله تستطیع الإدارة الحفاظ على تنفیذ باقي إجراء الصفقة الجزئي للصفقة وال
 .3وبالتالي عدم التأثیر على سیر المرفق العام

كما أكد هذا المرسوم أن المتعامل المتعاقد المعاقب بإجراء فسخ الصفقة بسبب خطأ 
ي ما بن، فالمبدأ أن 4صادر عنه یلزم أیضا بدفع التكالیف التي تنجم عن الصفقة الجدیدة

  . خطأ معین فهو باطل یستوجب فسخه شوبهفهو باطل، فإذا كان العقد ی على باطل

  
                                                             

  .40، صالمرجع السابقرتیبة دوقة،  -1
مجلة ، »247-15قراءة في الأحكام الجدیدة لقانون الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام رقم «عیشة خلدون،  -2

  .55الجزائر، ص ، ، جامعة زیان بن عاشور، الجلفة06، العدد والاجتماعیةالعلوم القانونیة 
الجریدة  ،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2010أكتوبر  07المؤرخ في  236- 10من المرسوم  112المادة رقم  -3

  ).ملغى( 2010أكتوبر  07الصادر في  58الرسمیة العدد 
  .المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247-15من المرسوم  رقم150المادة  -4
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 حالات رفع دعوى الفسخ -2

یعتبر الفسخ طریقا لإنهاء العلاقة التعاقدیة، غیر أن الفسخ في الصفقات العمومیة 
الطرفین  باتفاقمختلف تماما عن الفسخ في العقود المدنیة، فقاعدة عدم جواز فسخ العقد إلا 

  .المصلحة المتعاقدة امتیازاتلا تكون أمام 

فمنازعات فسخ الصفقة من المنازعات الحقوقیة التي یختص القاضي الإداري بالنظر 
فیها سواء تعلق موضوعها بطلب فسخ الصفقة المقدم من أحد المتعاقدین أو بمنازعة قرار 

  .1الفسخ الصادر عن المصلحة المتعاقدة

 :لعمومیة من طرف المتعامل المتعاقدفسخ عقد الصفقة ا  - أ

مقرر  كامتیاز انفرادیةتملك المصلحة المتعاقدة فسخ الصفقة العمومیة بطریقة 
لمصلحتها على خلاف ذلك فإن المتعامل المتعاقد الذي یرغب في فسخ الصفقة لیس أمامه 

حق في سوى اللجوء إلى القاضي الإداري بدعوى القضاء الكامل، فالقاضي هو من یملك ال
نظرا لخطورة  التزاماتهفسخ العقد ویهدف المتعامل من خلال هذه الدعوى طلب التحلل من 

هذه الدعوى على سیر المرافق العامة فالقاضي الإداري لا یحكم بالفسخ إلا في ثلاث حالات 
  : وهي

 فالقوة القاهرة في العقود الإداریة تملك نوع من الخصوصیة : حالة القوة القاهرة
الذي یطیل العقد ویحول دون تنفیذه اقتصادیا، فإذا  الاستحالةثلة في مفهوم والمتم

التنفیذ بل یجعله مرهقا، فالتعامل المتعاقد  استحالةكان الظرف الطارئ لا یؤدي إلى 
 .  2بل یمكنه طلب التعویض فقط التزاماتهلا یمكنه التحرر 

                                                             
المجلة الدولیة ، »247-15آلیات تسویة منازعات الصفقات العمومیة في ظل أحكام المرسوم «صباح حمایتي،  -1

  .118ص ،2018، جامعة محمد خیضر، بسكرة الجزائر، 02، العدد 02، مجلد للبحوث القانونیة والسیاسیة
  .119، ص نفس المرجع -2
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 خطیرة في  بامتیازاتتتمتع المصلحة المتعاقدة  :حالة خطأ المصلحة المتعاقدة
مواجهة المتعامل وهذا ما یجعلها تتعسف في استعمال هذه الحقوق، فإن القضاء 

 : الإداري مبررا لطلب الفسخ
 العدول بین المشروع موضوع الصفقة دون سبب معقول. 
  الصفقة التزامالتأخیر الجسیم في تنفیذ. 
 طویلة دون مبرر معقول وقف الأعمال موضوع الصفقة مدة. 
 للجوء إلى توقیع عقوبات غیر متناسبة مع الأخطاء التي یرتكبها المتعاملا. 
 1فرض أعمال جدیدة تفوق الأعمال المتفق علیها. 
  طلب الفسخ من طرف المتعامل المتعاقد حیث تتمتع المصلحة المتعاقدة سلطة

تعدیل الصفقة، غیر أن هذه السلطة مقیدة بشرط عدم التأثیر على توازن الصفقة، 
 للالتزاماتفیمكن للمتعامل اللجوء إلى القضاء الإداري للحصول على مقابل 

كنه طلب فسخ العقد في حالة الجدیدة مع استمرار في تنفیذ الصفقة، غیر أنه یم
  .وجود أن التعویض غیر مجد ونافع

 :فسخ عقد الصفقة العمومیة من طرف المصلحة المتعاقدة  - ب

یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تفسخ العقد لقرار إنفرادي، إذا رأت تقصیرا من طرف 
ة من التي تغني المصلحة المتعاقد الامتیازاتالمتعامل المتعاقد، فسلطة الفسخ تعد من 

اللجوء إلى القضاء غیر أنها یمكنها اللجوء إلى القاضي الإداري كأي متقاضي عادي لطلب 
  . 2فسخ العقد ویعد هذا ضمانا لعدم رجوع المتعاقد منعها بالتعویض

  

                                                             
رشا محمد جعفر الهاشمي، الرقابة القضائیة على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها دراسة مقارنة،  -1

  .106، ص 2010منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
  .122صباح حمایتي، المرجع السابق، ص  -2
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  :الرقابة على المصلحة بفسخ الصفقة -ج

أن یلجأ  فیمكن للمتعامل المتعاقد الذي لم یرض بقرار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة
  .إلى القاضي لیراقب صحة هذا القرار سواء تعلق الأمر بالفسخ الجزائي أو الفسخ التقدیري

ویختلف نطاق رقابة القاضي الإداري وسلطاته تجاه قرار الفسخ ویختلف نطاق رقابة      
  .1القاضي رقابته على مشروعیة قرار الفسخ لدواعي المصلحة العامة

  .اري في إبطال عقد الصفقة العمومیةسلطة القاضي الإد: ثانیا

الأصل أن یكون تقریر البطلان من جانب القاضي الإداري في المرحلة الأولى التي 
یكون فیها العقد قد انعقد، غیر أنه قد یحدث وأن یطعن أحد الأطراف بإلغاء قرار منفصل 

  .عن وجود الصفقة العمومیة وبالتالي إعدامه یجعله غیر موجود أساسه

تعتبر نظریة البطلان من النظریات الهامة والمعقدة في القانون العام  :ف البطلانتعری
وذلك نظرا لعدم استقرار مبدأ العقود في العصر الحاضر وكذلك لكون القواعد الإداریة مرنة 
وتوسع نطاق القانون العام، فیقصد بالبطلان بصفة عامة إعادة الحالة إلى ما كانت علیه 

 :  مسبقا وهو نوعان
 یعتبر البطلان المطلق في القانون العام أوسع نطاقا من القانون  :البطلان المطلق

الخاص لأن قواعده تتعلق بالمصلحة العامة وباعتبار أن أغلبیة القواعد التي تحكم 
 .2الصفقة العمومیة تتعلق بالمصلحة العامة فإن مخالفتها تؤدي إلى البطلان المطلق

 إن البطلان النسبي مقرر لحمایة أحد المتعاقدین فقط وعلیه فإن  :البطلان النسبي
 .الطرف الذي تقررت له الحمایة هو الذي یطلب ببطلان الصفقة العمومیة

 
                                                             

  .36، ص2005الإداریة، دار العلوم، عنابة، الجزائر، محمد الصغیر بعلي، العقود  -1
، 2019، 01، العدد 02، المجلد مجلة القانون، »بطلان الصفقة العمومیة على ضوء التشریع الجزائري«عامر دحوان،  -2
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 حالات بطلان عقد الصفقة العمومیة: 

إن الحالات التي تؤدي إلى بطلان عقد الصفقة العمومیة تتشابه إلى حد كبیر مع 
  :طال العقد المدني وهي في مجملها كالآتيالحالات التي تؤدي إلى إب

 : توبدارة من العأهلیة أطراف الصفقة العمومیة وسلامة الإ  - أ

فإن الصفقة العمومیة تنعقد بین  247-15من المرسوم الرئاسي  06فحسب المادة 
شخصین أحدهما شخصا معنویا عاما یتمثل في الدولة، الجماعات المحلیة الإقلیمیة 

الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري، عندما تكلف بإنجاز  المؤسسات العمومیة
عملیة ممولة كلیا أو جزئیا، غیر أنه یمكن للعقد أن یكون بین شخصین من أشخاص 
القانون الخاص إذا تصرف أحدهم باسم ولحساب شخص معنوي عام، كما یعتبر عقدا إداریا 

ن فكرة الأهلیة بالنسبة ل لشخص الذي یتعاقد مع الإدارة ترتبط أساسا بالنظر إلى موضوعه وإ
، أما إذا كان المتعاقد شخصا معنویا فإن الأهلیة تتعلق بمدى 19بسن التعاقد وهو في سن 

صحة تمثیل الشخص الذي قام بالتوقیع على الصفقة العمومیة كالشخص المعنوي الذي 
ها السلطة المختصة، أما ینوب عنه، إذ لا تصح الصفقة ولا تكون نهائیة إلا إذا وافقت علی

سلامة الإدارة من العیوب فالصفقة من العمومیة لا تتم بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن 
إرادتیهما بإیجاب یتمثل في الفرض المقدم من طرف المتعامل المتعاقد وقبول من طرف 

ي لا بد أن المصلحة المتعاقدة، أما الإعلان عن الصفقة فهو دعوة للتعاقد فقط، فالتراض
  .1یكون خالیا من عیوب الإدارة المتمثلة في الغلط، التدلیس، الإكراه والغبن

  

  

                                                             
العربي، القاهرة، ، دار الفكر 05دراسة مقارنة، الطبعة  –سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة  -1

  .391، ص 1991
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  الإجراءات في الصفقة العمومیةمخالفة قواعد الشكل و  -ب

حیث أنه یجب على المصلحة المتعاقدة أن تتبع بعض الشكلیات الجوهریة وعند 
  :مطلقا وهي كالآتيمخالفتها یترتب عنها بطلان الصفقة العمومیة بطلانا 

 بأن الصفقات  247- 15من المرسوم الرئاسي  02حیث نصت المادة  :الكتابة
 .1العمومیة هي عقد مكتوب في مفهوم التشریع المعمول به

 حیث توضح دفاتر الشروط، أن الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقة  :الشروط دفتر
 : العمومیة، وهي تشمل ما یلي

 الإداریة العامة المطبقة على الصفقات العمومیة للأشغال واللوازم البنود  دفاتر
 .والدراسات الموافق علیها بموجب مرسوم رئاسي

 دفاتر التعلیمات التقنیة المشتركة. 
 أما ، 2التعلیمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومیة دفاتر

المبادئ  احترامة وكذا الإجراءات الجوهریة فهي الإعلان عن الصفقة العمومی
التي تحكم عملیة إبرام الصفقة العمومیة من الشفافیة في الإجراءات حریة 

 .الوصول للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة المترشحین
 :بطلان عقد الصفقة العمومیة لتخلف محل الصفقة العمومیة  - ب

في الصفقة العمومیة یكون إما نقل حق عیني، أو القیام بعمل أو  الالتزامإن محل      
  : عن عمل ویشترط فیه الامتناع

  أن یكون موجودا أو ممكنا، أما إذا كان مستحیلا فیترتب علیه بطلان الصفقة
 .العمومیة

                                                             
  .392، ص السابق المرجعسلیمان محمد الطماوي،  -1
  .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247-15من المرسوم الرئاسي  26المادة  -2
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 1أن یكون معینا بذاته أو بنوعه أو مقداره. 
  بطلان عقد الصفقة (العامة أن یكون مشروعا غیر مخالف للنظام العام والآداب

، ففي حالة عدم توفر محل الصفقة العمومیة على الشروط التالیة وجب )العمومیة
 .إبطال عقد الصفقة العمومیة

 :بطلان عقد الصفقة العمومیة لتخلف سبب الصفقة العمومیة  - ت

فالسبب هو الدافع إلى إبرام الصفقة العمومیة ویشترط فیه، أن یكون موجودا، وأن 
مشروعا غیر مخالف للنظام العام والآداب العامة، فإذا حدث وتخلف شرط من هذین  یكون

الشرطین كانت الصفقة العمومیة باطلة بطلانا مطلقا، فالقاضي الإداري یتمثل عمله في 
  .2البحث عن السبب وقت إبرام الصفقة العمومیة

 :الآثار القانونیة المترتبة عن إبطال عقد الصفقة العمومیة -1

إن تقریر البطلان من جانب القاضي الإداري یكون في الأصل في مرحلة تنفیذها، 
غیر أنه یمكن أن تكون في مرحلة الإبرام وذلك في حالة طعن أحد الأطراف بإلغاء قرار 

القضائي قد استقر على بقاء الصفقة  فالاجتهادمنفصل عن وجود الصفقة العمومیة، 
ى الرغم من إلغاء القرار المنفصل، وتختلف الآثار القانونیة العمومیة غیر الوجود القانوني عل

  .للبطلان بین أطراف الصفقة والغیر

 یكون لهما أحد الحلین إما تعدیل كافة المسائل القانونیة وفقا  :بالنسبة لأطراف العقد
برام صفقة جدیدة تتوفر على  ما فسخ الصفقة العمومیة وإ لما یقض به حكم الإلغاء وإ

وط، كما یمكنهما اللجوء إلى القاضي من أجل المطالبة بسحب نتائج إلغاء جمیع الشر 
بطال  القرار المنفصل وهنا یكون القاضي ملزما بالتمسك بقوة الشيء المقضي به وإ

                                                             
  .123، ص 1988محمد خلف الجبوري، العقود الإداریة، الطبعة الثانیة، مكتبة دار الثقافة، مصر،  -1
  .124مرجع نفسه، ص -2
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الصفقة العمومیة لعدم مشروعیتها وتتمثل الحالات التي تؤدي إلى بطلان عقد 
 :الصفقة العمومیة في

 1سطة سلطة غیر مختصةإبرام الصفقة العمومیة بوا. 
 حالة تخلف الإذن بالتعاقد من طرف جهة معینة كون ذلك یتعلق بالمصلحة العامة. 
  وسیلة التعاقد اختیارخطأ المتعاقد في. 
 طرفا في  اعتبارهفإن المطالبة بإبطال الصفقة العمومیة غیر قائم بعدم  :بالنسبة للغیر

العقد، بل كأن حقه في طلب إبطال الصفقة یتوقف على مدى تفاعل أطراف الصفقة 
مع الحكم الصادر لصالحه بإلغاء قرار منفصل عن الصفقة، فإذا امتنع أطراف العقد 
عن إثارة دعوى البطلان أمام قاضي العقد فإن الصفقة تبقى قائمة لأن مشروعیتها لم 

 . 2تطرح أمام القاضي المختص

والملاحظ أن الفقه العربي اقترح حلول تسمح للغیر باللجوء إلى قاضي الإلغاء فعند 
إبرام الصفقة العمومیة ووجود عیب من العیوب المؤدیة لبطلانها فإنه یترتب على ذلك 

  .3تلاشي إعاقة آثاره بالنسبة للمستقبل والماضي وهو ما یعرف بالصفقة الرجعیة للبطلان

  :والمتمثلة فیما یلي الاستثناءاتة ترد علیها بعض غیر أن هذه القاعد

  استقرارسنة وهذا حفاظا على  15التقادم إذ أن دعوى البطلان تتقادم بمضي 
 .المعاملات

 البطلان الجزئي للصفقة العمومیة. 
 حسن النیة فلا یجوز التمسك بالبطلان على وجه یتعارض مع المتعاقد حسن النیة. 

                                                             
  .80، ص2004عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، منشأ المعارف، مصر،  -1
  .58، صالمرجع السابقعامر دحوان،  -2
، 2005، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 01مهند مختار نوح، الإیجاب والقبول في العقد الإداري، الطبعة  -3
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 حال إبطال الصفقة العمومیة لنقص في أهلیة المتعاقد،  مصلحة ناقص الأهلیة، ففي
 .فإن هذا الأخیر لا یلزم برد إلا ما عاد علیه من منفعة بسبب تنفیذ هذه الصفقة

  العقود الزمنیة، ففي هذه العقود لا یمكن العمل بقاعدة الأثر الرجعي للبطلان فیلتزم
ویكون أساس هذا  مهالتزابتعویض الطرف الذي نفد  بالتزاماتهالطرف المخل 

 .التعویض هو نظریة الإثراء بلا سبب

فلا یقتصر أثر البطلان على إعادة الطرفین إلى الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد بل 
قد یكون من حق المقاول طلب التعویض من المصلحة المتعاقدة على أساس المسؤولیة شبه 

العقدیة لأن الصفقة أصبحت باطلة ولیس له العقدیة، إذ لیس للمتعاقد أن یحتج بالمسؤولیة 
  .1أیضا أن یحتج بالمسؤولیة التقصیریة إلا إذا كان هناك خطأ من جانب الإدارة

  .سلطة القاضي الإداري في الحكم بالتعویض: الفرع الثاني

تعرف دعوى التعویض بأنها دعوى شخصیة ذاتیة یطالب فیها المدعى الإدارة بحق 
شخصي، حیث یطلق الفقه الفرنسي على قضاء التعویض صفة القضاء الكامل لأنه لا 
یقتصر فقط على دراسة مشروعیة القرار الإداري فقط بل تشمل أمر الإدارة بفعل شيء أو 

  .عن عمل شيء الامتناع

هي دعوى یقیمها المتضرر لجبر الضرر الذي وقع علیه نتیجة  فدعوى التعویض
على حقه، وعلیه فهي دعوى ترفع في حال تضرر المدعى من فعل ما قام به  الاعتداء

المدعى علیه ویجب أن یكون الضرر هو نتیجة الفعل الضار، أي وجود علاقة سببیة بین 
  . 2الفعل الضار والضرر

                                                             
جرائم التزویر، الجزء  –جرائم المال والأعمال  –محمد بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد  -1

  .111، المتعلق بالفساد، ص2006-02- 20، منقحة ومتممة في ضوء قانون 04الثاني، دار هومه، الطبعة 
مجلة الإبراهیمي للآداب  ،»دعاوى المسؤولیة الإداریة سلطة القاضي الإداري في تقدیر التعویض في«سماح فارة،  -2

  .178، ص 2020، جامعة برج بوعریریج، جوان، 03، العدد والعلوم الإنسانیة
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  شروط دعوى التعویض: أولا

یرفع دعوى التعویض أمام القضاء لابد من وجود شروط معینة حتى تكون الدعوى إنه 
  :قانونیة وهذه الشروط كالآتي

  وجود مصلحة، فلا دعوى دون مصلحة وتعرف المصلحة بأنها كل نفع یحصل علیه
 .لاستخلاصهالمدعي من اللجوء إلى القضاء 

  دعوى التعویض مرفوعة ألا تكتسب حجته الأمر المقتضى به، ویقصد بها أن تكون
 .لأول مرة أمام الجهات القضائیة ولم تسبق الحكم في موضوعها

  أن یكون النزاع قائما، حیث لا یجوز إقامة دعوى التعویض أمام القضاء، إذا تم
 .1التصالح بین الخصوم

  التقید بالمیعاد، حیث أنه لابد من التقید بالمیعاد المحدد لرفع الدعوى فلا تقبل دعوى
 .هذه المدة انتهاءالتعویض إذا رفعت بعد 

من قانون إجراءات المدنیة والإداریة فإن المیعاد  907و 829فحسب المادتین  
ن دعوى التعویض أشهر غیر أ 04المتعلق بالطلب القضائي لإلغاء القرارات الإداریة هي 

دعوى تتعلق بالمصلحة الشخصیة فالمدة غیر محددة ما دام الحق لم یسقط طبقا  وباعتبارها
 .للقواعد العامة، وكذلك وجود الضرر

فیحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة أشهر تسري من تاریخ التبلیغ 
الإداري الجماعي أو  الشخصي من القرار الإداري الفردي أو من تاریخ نشر القرار

 استقرارأشهر هي  04فالحكمة التشریعیة من تحدید رفع دعوى الإلغاء ب . 2التنظیمي
المراكز القانونیة المنظمة بواسطة القرارات الإداریة غیر أن مجلس الدولة الجزائري جعل 

                                                             
جتهاد قضاء مجلس الدولة«رشا مقدم،  -1 ، »شروط إقامة دعوى التعویض الإداریة في مجال التعمیر على ضوء التشریع وإ

  .25، ص 2021، خمیس ملیانة، الجزائر، 02، العدد 04، المجلد والسیاسیةمجلة المفكر للدراسات القانونیة 
  . 2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  829المادة  -2
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میعاد الطعن القضائي في دعوى التعویض المعروضة أمامه قائمة على حساب مدة حیاة 
  .1حقال

  دعوى الحصول على مبالغ مالیة: یاثان

سواء كانت هذه المبالغ في صور ثمن أو أجر متفق علیه في العقد أو تعویض على أضرار 
یتسبب فیها الطرف المتعاقد أو أي سبب من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى الحكم 

من بینها قضیة المعهد ، وهو ما أخذ به القضاء الجزائري في الكثیر من قراراته، 2بالتعویض
-05-03الوطني للوقود والكیمیاء ضد مكتب الدراسات العمرانیة لبرج منایل المؤرخ في 

1999.  

  في قضاء الإلغاء: المطلب الثاني

أخضع المشرع الأعمال التي تقوم بها الإدارة في مجال الصفقات العمومیة إلى  لقد
تكریسا لمبدأ المشروعیة وعلیه فكل الرقابة القضائیة عن طریق القاضي الإداري وهذا 

من إجراء عمل الإدارة یمكنه اللجوء ) نتیجة(شخص یتعامل مع الإدارة ویرى بأنه متضرر 
إلى القضاء، ویكون ذلك عن طریق دعوى الإلغاء وهي الدعوى التي یطلب فیها المدعى من 

أو جزئیة، حیث  القاضي الإداري المختص إقلیمیا ونوعیا بإلغاء قرار إداري بصفة كلیة
تنحصر سلطة ووظیفة القاضي في دعوى الإلغاء في فحص وتقدیر مدى مشروعیة أو عدم 

  .مشروعیة التصرف الإداري المطعون فیه

                                                             
  .175سماح فارة، المرجع السابق، ص  -1
  .178، ص نفس المرجع -2
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في الجزائر وهو ما یفسر  انتشاراوتعتبر دعوى الإلغاء من أكثر الدعاوي الإداریة      
حكام في قانون الإجراءات المدنیة حیث خصها بأكثر من القواعد والأ ،1المشرع لها اهتمام

  . 2008فیفري  25المؤرخ في  09-08والإداریة، الصادرة بموجب القانون 

  مجال ممارسة دعوى الإلغاء: الفرع الأول

من خلال تعریف دعوى الإلغاء نستخلص مجموعة من الخصائص وهي أن دعوى 
الوحیدة لإلغاء القرارات الإلغاء هي دعوى قضاء المشروعیة، كما أنها الدعوى الأصلیة و 

الإداریة غیر المشروعة، كما أنها من النظام العام ودعوى موضوعیة عینیة لكونها تتحرك 
على أساس قانوني وتقوم بمخاصمة القرار الإداري غیر المشروع ولا تهاجم السلطة الإداریة 

  .2مصدرة القرار

  :ویتمثل مجال ممارسة دعوى الإلغاء في

  القرارات الإداریة المنفصلةتعریف : أولا

على ید قضاة  20لقد كان أول ظهور للقرارات الإداریة المنفصلة في بدایة القرن 
مجلس الدولة الفرنسي الذي تطور موقفهم لقبول دعوى الإلغاء، بعد أن كانوا یرفضون قبول 

ارات الإداریة دعوى الإلغاء ضد القرارات المركبة باعتباره قرار كلي لا یقبل التجزئة، فالقر 
القضاء  اختصاصالمنفصلة هي قرارات إداریة تكون جزء من بیان عملیة قانونیة تدخل في 

العادي أو الإداري بناء على ولایته الكاملة إلا أن القضاء یقوم بفصل هذه القرارات عن تلك 
ات قانونیة تصرف للانفصال، كما تعتبر القرارات القابلة 3العملیة ویقبل العمل علیها بالإلغاء

                                                             
الرقابة على إبرام وتنفیذ الصفقة العمومیة في النظام القانوني  سلطات القاضي الإداري في مجال«یش تمام، شوقي یع -1

  .343، ص2018، جامعة عباس لفرور، خنشلة، الجزائر، 09، العدد الحقوق والعلوم السیاسیة مجلة ،»الجزائري
  .23دوقة رتیبة، المرجع السابق، ص - 2
  .24المرجع نفسه، ص - 3
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صادرة من طرف الإدارة في إطار عملیة مركبة مع إمكانیة إلغائها على أساس أنها قائمة 
  .بذاتها

وباعتبار أن سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام هي سلطة تتمتع 
ة المالي فهي تمارس أعمالها القانونیة بواسطة قرارات إداری والاستقلالبالشخصیة المعنویة 

سواء كانت قرارات فردیة أو منفصلة، فإن الطعن عن القرارات الصادرة عنها یتم بالرجوع إلى 
والتي تنص على اختصاص الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون  801نص المادة 

المحاكم الإداریة في الفصل في دعاوى القضاء الكامل، باعتبار أن المحاكم الإداریة هي 
إحدى المؤسسات في المنازعات التي تكون الدولة، الولایة، البلدیة، أو  الاختصاصصاحبة 

    .االعمومیة طرفا فیه

فإن جمیع القرارات التي تصدر عن سلطة ضبط  247- 15فحسب المرسوم الرئاسي 
الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام بدایة من مراحل التحضیر والإعداد إلى غایة 

  :1 حكام قضاء الإلغاء وهي كالآتيالمصادقة علیه تخضع لأ

 الاستبعادوالمتمثلة في القرار الذي یتضمن : القرارات الصادرة في المرحلة التمهیدیة 
من المشاركة في المنافسة الخاصة بالصفقة العمومیة، كذلك نجد قرار الإعلان 

  .بالإضافة إلى قرار المنح المؤقت
 حیث تعتبر هذه القرارات تمثیلا لإفصاح الإدارة : القرارات الفاصلة في مرحلة الإبرام

عن رغباتها في إحداث أثر قانوني وعلیه فإذا رأت الإدارة المتعاقدة حسب سلطتها 
التقدیریة بأن العطاء المقدمة لیست ملزمة بإبرام العقد فهذا النوع من القرارات یقبل 

                                                             
في مراقبة القرارات الإداریة المنفصلة عن العقد الإداري، رسالة مقدمة لنیل إدریس المغراوي، سلطة القاضي الإداري  - 1

  .14، ص 2019-2018شهادة الماستر، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، الرباط، المغرب، 
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ث یمكن لمن له المصلحة ولو كان من الغیر الطعن بالإلغاء عن العقد حی الانفصال
  . 1في قراراته

 إن هذا النوع من القرارات یعتبر مكونا : القرارات الإداریة المنفصلة في مرحلة التنفیذ
للصفقة العمومیة حیث أنه هناك جانب یرى بأنها قرارات غیر منفصلة عن الصفقة 
العمومیة أي أنها غیر قابلة للإلغاء وفي المقابل هناك جانب آخر یرى بأنها قرارات 

أو عدمه هي التي تحدد الجهة  للانفصالء، فالقابلیة منفصلة تخضع لقضاء الإلغا
  .2القضائیة المختصة

  :وتتمثل القرارات الإداریة المنفصلة في مرحلة التنفیذ في

 الأمر بالشروع في الخدمة.  
 تعدیل بنود الصفقة العمومیة وكل ما یرتبط بها.  
 أداء مقابل الأعمال.  
 إجراءات التسلیم والتسلم.  
 بالضمانات الاحتفاظ.  
  3التعاقدیة بالتزاماتهالإجراءات المتخذة نتیجة إخلال المتعاقد مع الإدارة. 

  

  

  

  
                                                             

المنح المؤقت نموذجا، قرار  –إیمان بعلي، القرارات الإداریة المنفصلة عن الصفقة العمومیة في التشریع الجزائري  - 1
  .1635، ص 2021، جامعة صفاقس تونس، 01، العدد 06مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد 

  .1637إیمان بعلي، مرجع نفسه، ص  - 2
  .15المغراوي إدریس ، المرجع السابق، ص  - 3
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  الأشخاص الذین یحق لهم إلغاء القرارات الإداریة: ایناث

ترفع دعوى الإلغاء في القرارات الإداریة المنفصلة في مجال الصفقات العمومیة من 
  :1طرف شخصین هما

 فالأصل فیه أنه لا یمكنه المطالبة بإلغاء قرار ساهم في إتمام  :المتعامل المتعاقد
الصفقة لأن إلغاء القرارات الإداریة المنفصلة یكون سابقا لإبرام العقد، لكن یمكنه 
اللجوء إلى قضاء الإلغاء إذا صدر من المصلحة المتعاقدة قرارات غیر مشروعة 

ادي له أن یطالب بإلغاء القرار بصفة أخرى، فالمتعامل المتعاقد هنا یكون مواطن ع
الإداري إذا استوفى شرط المصلحة ویشرط أن تكون هذه القرارات لیس لها علاقة 

 .مباشرة بعقد الصفقة العمومیة
 ویقصد به الشخص الخارج عن عقد الصفقة العمومیة حیث تضرر من قرار  :الغیر

 .نیة كشرط المصلحةإداري أصدرته المصلحة المتعاقدة واستوفت فیه الشروط القانو 

  .شروط إلغاء القرارات الإداریة المنفصلة: اثلاث

  : لرفع دعوى إلغاء قرارات إداریة منفصلة یجب أن تتوفر الشروط التالیة

  أن یكون مقدما من غیر المتعامل المتعاقد، حیث یجب أن یقدم الطلب من غیر
المستفید الأول من هذه النظریة ولا یمكن تقدیمها من المتعامل  باعتبارهالمتعاقد 

 .المتعاقد مع الإدارة
 حیث یجب أن تكون الدعوى المرفوعة 2أن یكون الطعن منصب على قرار إداري ،

 منصبة على إلغاء قرار إداري صادر عن سلطة إداریة عامة في شكل قرار سابق

                                                             
، المطبوعات الجامعیة، بن 03في النظام الجزائري، الطبعة  عمار عوابدي، عملیة الرقابة على أعمال الإدارة العامة  -1

  .103، ص1991عكنون الجزائر، 
دراسة نقدیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -محمد نبیل نایل، اختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلة -2

  .40، ص2013و، الجزائر، الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، جامعة مولود معمري، تیزي وز 
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منفصلة عن الصفقة التي تكون  منفصل عن الصفقة في حد ذاتها، حیث تعتبر
 .سابقة في إمضائها

یبین أنه یجب إرفاق القرار محل الطعن  09-08من القانون  819وحسب المادة 
بدعوى الإلغاء إذا كان الغرض إلغاءه وفي حالة عدم إرفاق القرار یكون تحت طائلة عدم 

  .1خةالإدارة عن إعطائها نس امتناعالقبول إذا لم یكن هناك مانع مثلا 

 تعتبر دعوى الإلغاء مقیدة بنطاق زمني وذلك  :شرط المیعاد في دعوى الإلغاء
حرصا على استقرار الأوضاع الإداریة حیث یشترط لقبولها أن ترفع خلال المدة التي 
حددها القانون، وحسب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نحد أنه حدد أجل رفع 

القرار بنسخة من الدعوى بالنسبة للمحاكم الإداریة بأربعة أشهر تسري من تاریخ تبلیغ 
 .2هذا الأخیر أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي

من قانون الإجراءات  832أشهر حسب المادة  04والتظلم هنا جوازي وینقطع أجل 
المدنیة إذا تم الطعن أمام جهة قضائیة غیر مختصة أو تم طلب مساعدة قضائیة أو توفي 

  . 3جود قوة قاهرةالمدعى أو تغیر أهلیته أو و 

  الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة: رابعا

یعتبر الطعن لدى السلطات الإداریة المستقلة أمام مجلس الدولة استثناء على الأصل 
الفصل في  تمی الاختصاصالذي قرره الطعن أمام القضاء العادي فبالرجوع إلى قواعد 
من قانون الإجراءات  800المنازعات على مختلف الجهات القضائیة حیث حدت المادة 

                                                             
یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جریدة  2008فبرایر  25المؤرخة في  09-08من المرسوم  819المادة  -1

   .2008أفریل  23، صادر في 21رسمیة، العدد
  .والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة  09-08من القانون  829المادة  -2
  .45، صالمرجع السابقمحمد نبیل نایل،  -3
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مجلس الدولة فهو یختص  اختصاصالإقلیمي، أما عن الإداریة قواعد الاختصاص المدنیة و 
  .بالنظر في الطعون القضائیة الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة

القرار الذي یصدر عن  أنفلقد اتبع المشرع مسلك مجلس الدولة الفرنسي واعتبر 
من فانون  801حیث نصت المادة  الإدارة قرار إداریا وبالتالي فهو یحدث أثر قانوني

الإجراءات المدنیة والإداریة على أن المحاكم الإداریة تفصل في دعاوى إلغاء القرارات 
ص المشروعیة للقرارات الصادرة عن المصالح غیر فحة ودعاوى و ریة والدعاوي التفسیریالإدا

  .1ممركزة على مستوى الولایة والبلدیة والمصالح الأخرى للبلدیة

فمجلس الدولة هو هیئة قضائیة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الابتدائیة ویفصل في 
  .المنازعات الإداریة بصفة ابتدائیة ونهائیة

أن سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام هي هیئة إداریة لها  وباعتبار
الخاصة فمجلس الدولة ینظر في الطعون المتعلقة بإلغاء وتفسیر وفحص المشروعیة  اقراراته

وقراره یكون إما بقبول طلب الطعن وبالتالي إلغاء الفرار الإداري الصادر عن السلطات 
  .سالجداریة المستقلة أو العك

فإذا لم یقبل طلب الطاعن ویقصي برفضه ومشروعیته القرار الصادر عن السلطة 
  .2الإداریة المستقلة ویرى مدى توفر أركان العقد محل الطعن وكذا الشروط اللازمة لصحته

فبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجده قد نضم طرق الطعن الغیر 
یة الإداریة تحت عنوان طرق الطعن غیر العادیة فقد تطرق في العادیة في القرارات القضائ
إلى  960اعتراض الغیر الخارجة عن الخصوصیة من المواد  القسم الثاني منه إلى دعوى

                                                             
  .المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة 08/09من القانون  801المادة   -1

، 06، المجلد مجلة البحث القانوني والسیاسي، »الطعن بالإلغاء في منازعات العقود الإداریة«مجذوب عبد الرحمن،  - 2
  .44، ص2021بلقاید، تلمسان، الجزائر، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أبوبكر 01العدد 
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منه فقد نص مجلس المنافسة مثلا على أنه یرفع الطعن أمام مجلس القضاء صد  962
   .1القرارات مجلس المنافسة من قبل أطراف القضیة

یمكن الطعن في قرارات مجلس الدولة عن طریق الطعون غیر العادیة ما عدا كما 
الطعن بالنقص الذي أوجب فیه المشرع على الطاعن أن یحدد صفة الغرفة التي یرفع أمامها 

  .طعنه ومنه فالطعن في المادة الإداریة یرفع ضد الأحكام الصادرة نهائیا عن محاكم الإداریة

د فغن مجلس الدولة یختص بالنظر في الطعون من ق إ  903وحسب المادة م، و وإ
بالنقص في القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائیة الإداریة، فمجلس الدولة 
یختص بالنظر في الطعون بالنقض الأحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائیة 

المخولة له بموجب نصوص الإداریة، كما أنه یختص كذلك بالنظر في الطعون بالنقص 
  .2خاصة

الطعن في القرارات الصادرة عن سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات : خامسا
  مجلس الدولةأمام المرفق العام 

 أمامیعتبر الطعن القضائي إجراء قانون یحركه المتقاضي صد حكم أو قرار إداري 
  .هیئات القضاء الإداري والمتمثلة في المحاكم الإداریة ومجالس الدولة

فمجلس الدولة یعتبر الجهة الاستئنافیة في القضاء الإداري وهو أعلى هیئة في نظام 
القضاء الإداري والجهاز المنظمات لنشاطات الجهات القضائیة الإداریة فهو هیئة قضائیة 

في القرارات الصادرة عن الإدارات المركزیة كما أنه یعتبر ابتدائیة ونهائیة بالنسبة للطعن 
القضائیة، فعندما تصدر سلطة ضبط  الاجتهاداتهیئة استشاریة یسهر على توحید 

تفویض المرفق العام قرارا إداریا سبب ضررا لشخص ما سواء كان العمومیة و الصفقات 
                                                             

  .المتعلق بمجلس المناقشة معدل ومتمم 03-03من الأمر  64المادة  -  1
، مجلة التكامل »الطعن في قرارات مجلس المناقشة كأداة لحمایة الاقتصاد الوطني«عبو سیدي محمد المازوني،   - 2

  .297، ص 2021لمسان، الجزائر، ، جامعة أبوبكر بلعاید، ت03، العدد09الاقتصاد، المجلد 
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برفع دعوى أمام الجهة  أنمتعاقد اقتصادي أو خارج نطاق التعاقد فیمكن لهذا الأخیر 
القضائیة المتخصصة والمتمثلة في مجلس الدولة باعتبارها من الإدارات المركزیة في الدولة 

عن سلطة ضبط  وذلك للنظر في ما مدى صحة هذا الطعن فإذا كان القرار الصادر
 غیب فإن الطعن المقدم لا أيتفویض المرفق العام صحیحا ولیس فیه الصفقات العمومیة و 

القرار یشوبه عیب من عیوب القرارات الإداریة فإنه یدرس  أساس له من الصحة، أما إذا كان
الطعن المقدم ویقوم بإلغاء القرار الإداري ویكون بذلك قرار مجلس الدولة نهائیا غیر قابل 

  .1لأي طعن

 وفق قواعد ارات القضائیة أمام مجلس الدولةوقد نظم المشرع طرق الطعن ضد القر 
الطعون حیث یفصل مجلس الدولة في الأحكام الصادرة بالاستئناف في  تلاءمنیة خاصة قانو 

ستعجالیة ویسري هذا الأجل الإیوم بالنسبة للأوامر  15أجل شهري یخفض هذا الأجل إلى 
أما بالنسبة للطعن بالمعارضة فالأجل هو ، 2یوم التبلیغ الرسمي للأمر أو الحكم إلى المعني

 تاریخ التبلیغ الرسمي بالحكم، ویحدد الأجل لشهرین بالنسبة للأشخاصشهر واحد مع 
وأیضا حدد أجل الطعن بالنقض بمدة شهرین تسري من ، 3لمقیمین خارج الإقلیم الوطنيا

 .4تاریخ التبلیغ محل الطعن، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

 

 

 

                                                             
، 03، العددمجلة معالم للدراسات القانونیة والسیاسیة، »القرارات الإداریة المنفصلة بین النظریة والتطبیق«عتیق حبیبة،  -1

  .250، ص 2013جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
 .قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  950المادة  -2

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 954المادة  3-
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 956المادة  4-
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  .شروط رفع دعوى الإلغاء: الفرع الأول

من أجل قبول إلغاء القرار الإداري المنفصل عن الصفقة العمومیة، لابد من أن تتوفر      
  .1في دعوى الإلغاء شروط معینة، تتمثل في الشروط الشكلیة والشروط الموضوعیة

  الشروط الشكلیة :أولا

یقصد بالشروط الشكلیة مجموعة الشروط الواجب توافرها حتى یتمكن لجهة القضاء      
، وبالتالي قبول النظر والفصل فیها من الاختصاصختص بدعوى الإلغاء أن ینعقد لها الم

الناحیة العضویة إذا لهذه الشروط أهمیة كبرى لأنه یتعلق شرط منها تكون الدعوى غیر 
  .مقبولة شكلا وبالتالي عدم النظر في الموضوع

  :وتتمثل هذه الشروط فیما یلي     

 ة على قرار إداري له مواصفات القرار الإداري أن تكون دعوى الإلغاء منصب
 .المنفصل ولیس ضد العقد ذاته

 شرط التظلم الإداري المسبق ورفعها في المیعاد القانوني. 
 شرط توافر الصفة والمصلحة في رافع الدعوى. 

  :وسنتناول بالشرح كل شرط بشيء من التفصیل في مجال الصفقات العمومیة     

  القرار الإداري المنفصل  :الإلغاء على قرار إداري منفصلشرط أن تنصب دعوى
شأنه شأن كافة القرارات الإداریة بمفهومها القانوني وفي هذا الصدد یعرف القرار 
الإداري على أنه عمل قانوني صادر عن السلطات الإداریة المختصة في الدولة 

ثل في إنشاء أو تعدیل أو بإرادتها المنفردة والملزمة وهذا بقصد إحداث أثر قانوني یتم
 .إلغاء مراكز قانونیة تهدف إلى تحقیق المصلحة العامة

                                                             
  .159عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  -1
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 یعتبر التظلم وسیلة من وسائل تحریك الرقابة الإداریة  :شرط التظلم الإداري السابق
 الإداریة ودیا دون اللجوء للقضاءالذاتیة، وكذلك وسیلة من وسائل حل المنازعات 

 :وللتظلم أربعة أنواع
 .والذي یقدم إلى نفس الجهة التي أصدرت القرار الإداري المنفصل :الولائيالتظلم   - أ

الذي یقدم إلى السلطة التي ترأس من أصدر القرار الإداري  :التظلم الرئاسي  - ب
 .المنفصل

عندما یقدم أمام السلطات المركزیة الوصیة المختصة بالرقابة  :التظلم الوصائي  - ت
 .الإداریة التي أصدرت القرار الإداري

إذ یكون هذا التظلم في شكل شكوى أو طعن أمام لجان  :التظلم الإداري شبه قضائي  - ث
أم إجباري في  اختیاريالصفقات العمومیة، ولكن الإشكالیة التي تطرح هل التظلم هو 

 .1مجال الصفقات العمومیة
 خلافا للدعوى المدنیة التي لم یحدد القانون كأصل  :شرط المیعاد في دعوى الإلغاء

عام مدة زمنیة لرفعها مادام الحق قائما ولم یسقط بالتقادم، فإن دعوى الإلغاء مقیدة 
بنطاق زمني حرصا عل استقرار الأوضاع الإداریة، ومن هنا یشرط لقبولها أن ترفع 

 ظام العام لا یجوز مخافتهخلال المدة التي حددها القانون، ویعد شرط المیعاد من الن
ویمكن للقاضي إثارته من تلقاء نفسه، كما یمكن إثارته في أي مرحلة كان علیها 

 .2النزاع
 من المبادئ الأساسیة والمستقرة في مجال  :شرط المصلحة دون دعوى الإلغاء

التقاضي أن لا دعوى بغیر مصلحة، فالمصلحة هي مبرر وجود الدعوى بالنسبة 
یعتبر من المسائل البدیهیة لذا ینبغي على كل رافع دعوى أن تكون له لصاحبها، إذا 

                                                             
داود منصور، رقابة القاضي الإداري على الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص دولة  -1

  .17، ص 2017-2016علوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، ومؤسسات، كلیة الحقوق وال
  .18المرجع نفسه، ص -2
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مصلحة في إثارة النزاع وعدم وجود هذه المصلحة كفیل بعدم قبولها، ویمكن تعریف 
المصلحة بأنها الحاجة إلى حمایة القانون والفائدة التي تعود على رافعها، وقد اعتبر 

ى وجهین أحدهما سلبي یتمثل في منع بعض الفقهاء أن اشتراط المصلحة ینطوي عل
من لیس في حاجة إلى حمایة القانون من اللجوء إلى القضاء، والثاني إیجابي هو 

  .  1شرطا لقبول دعوى كل فائدة من الحكم فیه اعتباره

  الشروط الموضوعیة: ثانیا

 تتمثل هذه الشروط في أسباب وحالات الحكم بإلغاء القرارات الإداریة المنفصلة غیر
المشروعة، وهي ما یطلق علیها عیوب القرار الإداري، وفي حقیقة الأمر فإن هذه الشروط لا 
نما هي شروط لقبولها، إذ یتم إلغاء القرار الإداري  تعتبر شروط لرفع دعوى الإلغاء وإ

  .المنفصل بناء على أسباب ترجع إلى عدم مشروعیته الداخلیة والخارجیة

تكون أمام حالة عدم المشروعیة الخارجیة إذ ما تم  :عدم المشروعیة الخارجیة  - أ
 .2الطعن في القرار الإداري انطلاقا من ركن الاختصاص أو ركن الشكل والإجراءات

  هو المكنة والضوء الأخضر لإعطاء  بالاختصاصالمقصود  :الاختصاصعیب عدم
بول شخص أو وجهة إداریة الصلاحیة للقیام بعمل معین على الوجه القانوني، فق

 الاختصاصدعوى إلغاء قرار إداري یقوم على مجموعة من الأسباب أو لها عدم 
حیث یمكن القول هنا هو عدم القدرة القانونیة من أجل القیام بتصرف معین أو 
صدور القرار الإداري من موظف لیس له سلطة إصداره طبقا للقوانین واللوائح 

                                                             
  .19، صداود منصور، المرجع السابق -1
  .19المرجع نفسه، ص  -2
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إذ یعتبر هذا الأخیر المصدر  النافذة، ومن هنا القواعد هي من صمیم المشرع
 .1المتضمن قانون تنظیم الصفقات العمومیة 236-10الأساسي 

یكون القرار الإداري المنفصل مشوبا بعیب المشروعیة  :عیب المشروعیة الداخلیة -ب
الداخلیة إذ أثیرت أمام القاضي الإداري مسائل تتعلق بجوهر القرار الإداري المطعون فیه من 

 .2لسبب والركن والهدفحیث المحل وا

 محل القرار هو ذلك الممكن تحقیقه، وأن یكون مشروعا بمعنى لا یكون  :عیب المحل
به عیب مخالفة القانون الذي یؤدي إلى أثار غیر مشروعة نتیجة مخالفته لمبدأ 

 .المشروعیة
 هو الحالة القانونیة الواقعیة السابقة على اتخاذ القرار ویشترط فیه أن :عیب السبب 

یكون قاعدة قانونیة، كذلك لا یحق لقاضي الإلغاء أن یتفحص نصوص العقد من 
 .3أجل استخراج أسباب عدم مشروعیة القرار

  أثر إلغاء القرارات المنفصلة على الصفقات العمومیة: يناثلا الفرع

تختلف أثار إلغاء القرار المنفصل على الوجود القانوني للصفقة وفقا للمرحلة التي وصلت 
إلیها، فإذا لم تصل إلى مرحلة الإبرام یكون أثر الإلغاء مطلقا لأن ذلك الحكم القضائي 
یكتسب حجیة الشيء المقضي به، لكن هذه الفرضیة تكاد تكون مجرد افتراض فقط لأن 
البطء في الإجراءات القضائیة واتخاذ الأحكام القضائیة یؤدي إلى عدم إبرام الصفقات 

  .ر الحكم بإلغاء القرار الإداري المفضلالعمومیة حتى لحظة صدو 

                                                             
الباحث للدراسة  مجلة الأستاذ، »القرارات الإداریة المنفصلة عن الصفقة العمومیة في التشریع الجزائري«إیمان بعلي،  -1

  .1643، ص2021، جامعة صفاقص، تونس، 01، العدد 06، المجلد القانونیة والسیاسیة
  .19داود منصور، المرجع السابق، ص  -2
  .1644إیمان بعلي، المرجع السابق، ص  -3
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وقد تدارك المشرع الفرنسي هذه الثغرة من خلال نظام القضاء المستعجل الموضوعي قبل 
التعاقدي، وذلك بالنص صراحة على إمكانیة وقف إبرام الصفقة العمومیة حتى البث في 

  .القرارات التي تساهم في تكوین إرادة الإدارة

المشرع هو أیضا قد تدارك هذه الثغرة في قانون إ م إ وذلك بغرض وما نلاحظه أن 
الحد من المطالبة بإلغاء القرارات الإداریة المنفصلة لیتم التأثیر على الصفقة العمومیة بعد 

-946إبرامها والبدء في تنفیذها، فهذا الحال هو احترازي وقائي وهذا ما نصت علیه المادة 
لإشكالیة التي تثور في هذه الحالة تتمثل في الحكم القانوني إذا من قانون إ م إ ولكن ا 947

  .ما تم إبرام الصفقة قبل صدور الحكم بإلغاء القرار المنفصل؟

مند زمن على بقاء الصفقة حیز الوجود القانوني على الرغم من  الاجتهادلقد استقر 
لها بناء على إلغاء القرار إلغاء القرار المنفصل، ما لم یتمسك به أحد الطرفین ویطالب بإبطا

المنفصل لأن إلغاء هذا الأخیر لا ینصب سوى على القرار، دون أن یمتد أثر حكم الإلغاء 
إلى الصفقة العمومیة التي تساهم القرار الإداري محل الإلغاء في تكوینه حیث تبقى رغم ذلك 

ن كانت تدخل في  تكوین الصفقة صحیحة، وأساس ذلك أن القرارات الإداریة المنفصلة وإ
وتمهد لإبرامها إلا أنها عملا مستقلا ومنفصلا عن عملیة التعاقد التي لا تخضع لاختصاص 

ویة القانونیة المترتبة على إلغاء القرارات المنفصلة هي تختلف من زا الآثارقاضي الإلغاء إن 
  .  أطراف العقد ومن زاویة الغیر

  في قضاء الاستعجال: المطلب الثالث

في مادة الصفقات ذو أهمیة وقد خصت مادتین من قانون إ م إ،  عجالالاستیعد 
بنص القانون وهذا ما جاء في  الاستعجالفمنازعات الصفقات تعود لاختصاص قضاء 

ولكنه سیعدل أو سیصدر مرسوم رئاسي آخر، ولو لم تتوفر فیه  247-15المرسوم الرئاسي 
هذه المنازعة التي نص علیها  وهو یفصل في الاستعجال، فقاضي للاستعجالالشروط 
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من عدمه بل یفصل في الموضوع  الاستعجالالقانون، لا ینظر إلى مدى توافر عنصر 
  .1ستعجاليان منازعات الصفقات في القضاء الاوعلى هذا سیتم تبی

  .شروط رفع الدعوى الإستعجالیة: الفرع الأول

باقي  تخضع الدعاوي الإستعجالیة من حیث شروط قبولها إلى الشروط المقررة لقبول     
والموضوعیة التي یجب أن تستوفیها الدعوى ) الشكلیة(الدعاوي، من الشروط العامة

لا رفضت شكلا   .الإستعجالیة الإداریة وإ

  :مثل فیما یليهناك شروط عامة تتعلق بالدعاوي الإستعجالیة وتت :الشروط العامة - أولا

 رغم أنه یعتبره شرطا جوهریا  للاستعجاللم یورد المشرع الجزائري تعریفا  :الاستعجال
، ویعود ذلك إلى 925-924-921-919لرفع الدعوى الإستعجالیة في المواد 

التي غالبا ما تتداخل مع العدید من  الاستعجالصعوبة وضع تعریف شامل لفكرة 
بأنه  الاستعجالالمصطلحات المشابهة فالضرورة والسرعة والخطر الوشیك، ویعرف 

للقضاء المستعجل مدنیا كان أو إداریا وهو عنصر  الاختصاص لانعقادشرط أساسي 
 .2هو الذي یحدد الجهة القضائیة المختصة الاستعجالمن عناصره، إذ أن 

 تدابیر  لاتخاذالأصل العام أن القضاء المستعجل یتدخل  :أصل الحقعدم المساس ب
وقتیة أو تغطیة لا تمس بأصل الحق فیكفي لرفع الدعوى الإستعجالیة احتمال وجود 
الحق أو عدم وجوده، من خلال بحث المستندات المقدمة من الخصوم وهذا ما جاء 

من  918ا اشترطته المادة والذي سیتم إلغاءه وهو م 247-15في المرسوم التنفیذي 

                                                             
 ،»لحمایة حریة المنافسةالقاضي الإداري على الصفقات العمومیة كآلیة  رقابة«محمد العنتري وزین العابدین بلماحي،  -1

  .612، ص 2021، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 01، العدد 13، المجلد مجلة الاجتهاد القضائي
  .612صمرجع نفسه، ال -2
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یأمر القاضي الإستعجالي بتدابیر مؤقتة لا ینظر في : قانون إ م إ بنصها على أنه
 .1أصل الحق

والذي سیتم إلغاءه وهو ما اشترطته المادة  15-247وهذا ما جاء في المرسوم التنفیذي      
ر مؤقتة لا ینظر في من قانون إ م إ بنصها على أنه یأمر القاضي الإستعجالي بتدابی 918

  . أصل الحق

 یكفي لنشأة الدعوى الإستعجالیة أن یكون هناك احتمال لوجود الحق  :شرط الجدیة
وهو ما یثبت جدیة طلب المدعى، فإن لم یكن الأمر كذلك وجب على القاضي عدم 
قبول الدعوى المستعجلة، وترتبط جدیة الطلب بمسألتین هم وجود تكریس قانوني 

حمایته، فإن كان المتعهد في الصفقة یطلب حمایة حقه في المساواة مع للحق المراد 
والذي سیتم  15-247باقي المشاركین المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي 

 .2إلغاءه

  الشروط الخاصة: ثانیا

التي تعد  09-08من قانون إ م إ  946یقتضي البحث على الشروط الخاصة العودة 
 : الإطار القانوني هذه الدعوى وتتجسد الشروط فیما یلي

 تأخذ الصفة في هذه الدعوى مفهوما واسعا وأشمل من شرط الصفة  :صفة المدعى
 .القانونالذي تعرفه في القواعد العامة فهي تكتسب إما بحكم المصلحة أو بحكم 

 حیث تقبل الدعوى من قبل كل من له  :صفة المدعى بحكم المصلحة اكتساب
الإشهار والمنافسة  بالالتزاماتمصلحة في إبرام العقد والذي قد یتضرر من الإخلال 

التي تخضع لها عملیات إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیة طبقا للفقرتین 

                                                             
  .39داود منصور، المرجع السابق، ص  -1
  .40، ص نفس المرجع -2
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ولا یلتزم مفهوم القابلیة للضرر وجوب إثبات ضرر  1946الأولى والثانیة من المادة 
ناتج عن الإخلال بقواعد المنافسة بل یكفي أن یملك المدعى فرصة للفوز بالصفقة 

 .فیما لو لم یرتكب هذا الخرق
  لقواعد العلانیة والمنافسة  انتهاكویعتبر  :الإشهار والمنافسة بالالتزاماتوجود إخلال

 :ما یلي
  یعد الإشهار الصحفي الإعلان عن  :عن الصفقة العمومیةخرق قواعد الإعلان

المؤرخ  236-10من المرسوم الرئاسي  45الصفقة إجراء جوهریا بنص المادة 
ة 2010-10-07في  وهو ما یضمن  ،2المتضمن تنظیم الصفقات العمومی

قواعد الإعلان عدم قیام  انتهاكمبدأي العلانیة وحریة المنافسة ویعد من قبیل 
 .الإدارة بالإعلان عن الصفقة مطلقا

 حدد المشرع آلیات إبرام الصفقات العمومیة  :اختبار الإدارة لإجراء إبرام مناسب
من تنظیم الصفقات العمومیة،  34إلى  25إبرام الصفقات العمومیة، من المادة 

ستخدام تقنیات إبرام وفق شروط قانونیة ملزمة لا یجوز الخروج عنها لذا فإن ا
الصفقة مع متعامل وحید دون الدعوى الشكلیة إلى المنافسة طبقا لإجراء 

على أن التراضي طریق استثنائي لإبرام  247-15التراضي، ولقد أكد المرسوم 
الصفقات العمومیة وهذا حتى لا تلجأ إلیه الإدارة كسبیل للتخلص من القیود 

- 15یار المتعاقد وحسب المرسوم الرئاسي القانونیة المفروضة علیها في اخت
 .الاستشارةللتراضي صیغتین إما أن یكون تراضي بسیط أو تراضي بعد  247

، ویعد وضع 3حالات كل صیغة من نفس المرسوم 41و 49وقد حددت المادتین      
الإدارة لمواصفات تحتوي على عنصر تفضیلي لأحد المترشحین على حساب البقیة إنتهاك 

                                                             
  .2010- 10-07، المؤرخ في 236-10من المرسوم الرئاسي  45المادة  - 1
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 918المادة  -2
  .المتعلقة بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام 247-15من المرسوم الرئاسي  41و 49المادة  -3
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المنافسة وعلى هذا الأساس اعتبر مجلس المنافسة بین عارضین معنیین بذواتهم  لقواعد
  .ینطوي على مساس خطیر بقواعد المنافسة

  الحرمان أو الاستبعاد من الصفقة دون وجه حق، ویقصد بالحرمان من دخول الصفقة
الحظر القانوني من المشاركة فیها لأسباب یحددهما القانون كالمصلحة العامة 

فلاس أو عدم الوفاء بالواجبات الجبائیة، وهو ما یطلق علیه المشرع مصطلح والإ
فإن طبقت الإدارة هذا الإجراء على مرشح ما دون سند قانوني كان له حق " الإقصاء"

من الصفقة فیكون بإخراج عطاء یعینه من  الاستبعادرفع الدعوى الإستعجالیة، أما 
دائرة المنافسة، بعد استلامه لعدم مطابقته للمواصفات التقنیة أو لعدم توقیعه 

 .  إلخ...لصاحبه
 : خرق قواعد الإعلان عن الصفقة العمومیة -

من  45یعد الإشهار الصحفي للإعلان عن الصفقة إجراء جوهریا بنص المادة 
المتضمن تنظیم  2010-10-07المؤرخ في  236-10المرسوم الرئاسي 

الصفقات العمومیة وهو ما یضمن مبدأي العلانیة وحریة المنافسة، ویعد من قبیل 
قواعد الإعلان عدم قیام الإدارة بالإعلان عن الصفقة مطلقا، أو قیامها  انتهاك

من تنظیم  49بإعلان معیب فتنشره في جریدة یومیة واحدة في حین أن المادة 
قات العمومیة تشترط نشرة في جریدتین یومیتین وطنیتین باللغة العربیة الصف

، موزعتین على المستوى الوطني، كما یعد تضمین الإعلان 1وباللغة الأجنبیة
من عیوب العلانیة والمنافسة،  46البیانات الإلزامیة المنصوص علیها في المادة 

بین الشكلیات الجوهریة غیر أن مجلس الدولة الفرنسي قد فرق في هذا الصدد 
التي یؤدي تخلفها إلى انتهاك قواعد العلانیة والمنافسة، والأشكال الثانویة التي لا 
تؤثر فعلیا على العقد والتي یمكن تصحیحها لاحقا، فلا یستدعي إغفالها اللجوء 

                                                             
  108، صالمرجع السابقعبد المنعم خلیفة،  -1
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إلى القاضي الإستعجالي أصلا، كما اعتبر القضاء الإداري كل خرق للقواعد 
  .  1استلام العروض مخالفا لقواعد العلانیة المتعلقة بمدد
  .سلطات القاضي الإداري في الدعوى الإستعجالیة: الفرع الثاني

 09-08لقد قام المشرع الجزائري بإدراج نصوص خاصة وجدیدة بموجب القانون رقم      
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي من بینها النص على الإستعجال في 

منه النص على جملة  946مجال العقود الإداریة والصفقات العمومیة، وتم بموجب المادة 
للقاضي الإستعجالي في مادة إبرام الصفقات العمومیة، ومن اللازم من السلطات التي منحت 

وجود حالة إستعجال حقیقیة لیأمر القاضي الإستعجالي بأي إجراء من إجراءات التحقیق، 
حیث أصبح للقاضي الحق  09-08فهذه السلطات جدیدة استحدثها المشرع بموجب قانون 

  .2فقات والضرائبفي إصدار أوامر إستعجالیة تتعلق بمادتین الص

 الإستعجال مادة إبرام العقود والصفقات العمومیة:  

یعتبر هذا الاختصاص جدید بالنسبة للقاضي الإستعجالي الإداري إذ لم ینص علیه      
 09-08من قانون  946المشرع في قانون الإجراءات المدنیة الملغي ونص علیه في المادة 

ویتجلى هدف المشرع من استحداث هذه المادة في فرض التطبیق الصارم لأحكام المرسوم 
عدل والمتمم المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة كما سیكون للنص الم 250-02الرئاسي رقم 

 338-08بالغ الأثر في تنفیذ أحكام التعدیل الأخیر للمرسوم الرئاسي رقم  946المادة 
لا سیما  250-02المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم  2008جویلیة  24المؤرخ في 

  .3مكرر 109و 2مادتیه 

                                                             
  ).ملغى(، متضمن تنظیم الصفقات العمومیة  236-10من المرسوم الرئاسي  45المادة  -1
مجلة الواحات للبحوث ، »رقابة القضاء الإستعجالي على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري«سلیمة جدي،  -2

  .319، ص 2017، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، 01، العدد 10، المجلد والدراسات
  .34داود منصور، المرجع السابق، ص -3
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ن ونجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الراشد للمال العام، حیث تنص الأولى على ضما
یجب أن تراعي الصفقات العمومیة الخاضعة لأحكام هذا المرسوم مبادئ حریة الوصول 

    .1للطلبات العمومیة والمساواة في معاملة المرشحین وشفافیة الإجراءات

التقنیة والمالیة في جلسة علنیة بحضور جمیع  ةالأظرفبینما تنص الثانیة على تفتح     
 44المتعهدین الذین یتم إعلامهم مسبقا، وذلك في تاریخ إیداع العروض المحددة في المادة 

أعلاه، تبلغ نتائج التقییم التقني والمالي للعروض في إعلان المنح المؤقت للصفقة، ولقد 
طار المحكمیة الإداریة بعریضة وذلك من قانون إ م إ على أنه یجوز إخ 946أشارت المادة 

الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عملیات إبرام العقود  بالتزاماتفي حالة الإخلال 
  .2والصفقات العمومیة

 247-15المشـــرع الجزائـــري نظـــم الصـــفقات العمومیـــة بموجـــب المرســـوم الرئاســـي رقـــم 
 ومیـة وتفـویض المرفـق العـامات العموالمتضـمن تنظـیم الصـفق 2015سـبتمبر  16المؤرخ فـي 

 وبـة فـي مفهـوم التشـریع المعمـول بــهمنـه الصـفقات العمومیـة عقـود مكت 02وقـد عرفـت المـادة 
تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصـادیین وفـق الشـروط المنصـوص علیهـا فـي هـذا المرسـوم لتلبیـة 

  . 3حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات

  من الصفقة دون وجه حق الاستبعادالحرمان أو : 

ــــى  یقصــــد بالحرمــــان منــــع شــــخص معــــین ســــواء كــــان طبیعیــــا أو معنویــــا مــــن التقــــدم إل
سـابق، أو بهـدف تهیئـة  بـالتزامالمناقصات والمزایدات التي تجریهـا جهـة الإدارة بسـبب إخلالـه 

الجـــو المناســـب للمنافســـة وهـــو مـــا یطلـــق علیـــه مصـــطلح الإقصـــاء، فـــإن طبقـــت الإدارة هـــذا 
                                                             

  .34ص داود منصور، المرجع السابق،  -1
داریة 09- 08من قانون  946المادة  -2    .تتضمن قانون إجراءات مدنیة وإ
، جامعة المسیلة، الجزائر، 11فاطمة موساوي، دور القضاء الإداري الإستعجالي في مادة الصفقات العمومیة، العدد  -3

  .270، ص 2018
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 الاسـتبعادالإجراء على مرشح ما دون سند قانوني كـان لـه حـق رفـع الـدعوى الإسـتعجالیة أمـا 
لا تتــوفر فیهــا  تعطــاءاالفهــو قــرار موضــوعي لا ینصــب علــى شــخص معــین إنمــا یوجــه إلــى 

  .1الشروط التي یحددها لقانون أو التي ترد بعد الموعد المحدد لتقدیم العطاءاتعلى 

 مخالفة المواصفات والخصوصیات التقنیة : 

تحدد الإدارة حاجتها مسبقا قبل الشروع في أي إجراء لإبرام صفقة عمومیـة اسـتنادا إلـى 
مواصــفات تقنیــة مفصـــلة، ولا تكــون تلـــك للمواصــفات التقنیـــة موجهــة نحـــو منتــوج أو متعامـــل 
اقتصادي محدد، لأن وضع الإدارة لمواصفات تحتوي على عنصـر تفضـیلي لأحـد المرشـحین 

لقواعـــد المنافســـة علـــى هـــذا الأســـاس اعتبـــر مجلـــس الدولـــة  تهاكـــاانعلـــى حســـاب البقیـــة، یعـــد 
الفرنســـي أن مواصـــفات معقـــدة للصـــفقة عنـــد الإعـــلان عنهـــا، بهـــدف تقلـــیص المنافســـة بـــین 

  .2الممونین ینطوي على مساس خطیر بقواعد المنافسة

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .المعدل والمتمم  2008-07-24المؤرخ في  338-08من المرسوم الرئاسي رقم  946المادة  -1

  .616محمد العنتري وزین العابدین بلماحي، المرجع السابق، ص - 2
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المرفق العام یعتبر التفاتة الصفقات العمومیة وتفویضات تحداث سلطة ضبط اس
 247-15المرسوم الرئاسي  أنشأت بموجبالخ، ...الصفقاتقانونیة للنهوض بقطاع 

غیر أن وجودها القانوني وتنصیبها الفعلي على أرض الصفقات العمومیة  المتضمن تنظیم
في الوقت لم یصدر الواقع لا یوجد، فقد أحیلت مسألة تنظیمها إلى المرسوم التنفیذي الذي 

  .الحال وهذا ما جعلها حبر على ورق

كما نجدها من الناحیة العملیة نجد أنها سلطة مفتقرة للاستقلال المالي والإداري لكونها 
طة التنفیذیة من خلال تلقي اعتماداتها المالیة من المیزانیة العامة للدولة وكذا عدم تابعة للسل

أعضاء السلطة الذین یتم تعینهم من طرف  تتجسد فيتمتعها بالاستقلالیة الإداریة التي 
  .تمتعها بالشخصیة المعنویة وما یترتب عنها من آثار ونتائج وبالتالي عدمرئیس الجمهوریة 

الصفقات  إبرامفي مجال مخالفات  والبحث والتحرية التقریر والتحقیق لا تملك سلط
  . العمومیة

   :الصفقات العمومیة ما یليلسلطة ضبط  دراستناومن النتائج المتوصل لها من خلال 

المرفق العام هي سلطة شكلیة فهي تفویضات أن سلطة ضبط الصفقات العمومیة و  -
 المالیة منزارة المالیة فهي تتلقى اعتماداتها لا تتمتع بالاستقلالیة لكونها تابعة لو 

  .الخزینة العامة للدولة فهي تتم على مستوى مجلس الوزراء عند إعداد قانون المالیة
المرفق العام لا تتمتع بالشخصیة الصفقات العمومیة وتفویضات سلطة ضبط  -

 .المعنویة
مبدأ الفعالیة فهي  المرفق العام تفتقر إلىالصفقات العمومیة وتفویضات  سلطة ضبط -

لا تملك السلطة التقریریة ویتجلى ذلك في الصلاحیات اللافعالة الممنوحة لها بموجب 
 .247-15من المرسوم  213المادة 
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الصفقات العمومیة وتفویض  مخالفات إبرامغیاب سلطة التحقیق والتحري في مجال  -
 المرفق العام 

 صلاحیة القمعإلى فق العام الصفقات العمومیة وتفویض المر  افتقار سلطة ضبط -
الصفقات العمومیة وتوقیع الجزاءات على المخالفین للقوانین وتنظیمات التي تنظم 

 . وتفویض المرفق العام
بموجب مرسوم رئاسي الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام ضبط تنظیم سلطة  -

فیذي لم وتخصیص مادة واحدة لها فقط وترك مجال التنظیم المفصل المرسوم التن
 .یصدر لحد الآن وهو الأمر الذي أنقص من هبتها وقیمتها بین مؤسسات الدولة

ما سینص علیه في المرسوم التنفیذي التي جعلت من سلطة لومن أجل تدارك المشرع  -
 .العام سلطة شكلیة تضبطها لتكریس استقلالیة أكثر في مجالها المرفق. ضبط

بمنحها ة وتفویض المرفق العام ط الصفقات العمومیتعزیز وظیفة سلطة ضب -
 الشخصیة المعنویة وتكریس استقلالیة أكثر في مجالها

من وضع نظام داخلي طة ضبط الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام تمكین سل -
 .خاص بها

یجب تفعیل البوابة الإلكترونیة والعمل بها لأنها تساعد في تعریف الراغب في التعاقد  -
 .طني بالصفقات الموجودة وكذا الشروط المطلوبةسواء كان أجنبي أو و 

المرفق الصفقات العمومیة وتفویض ضبط  كاملة لسلطةمنح سلطة التحقیق والتقریر  -
مرحلة العام ویمكنها من إجراء تحقیقات بخصوص الصفقات العمومیة سواء أثناء 

 .مرحلة التنفیذ الإبرام أو
صفقات العمومیة وتفویض المرفق العام الالقیام بعملیة التدقیق التلقائي سلطة ضبط  -

 .وذلك لتفعیل الرقابة الخاصة بالصفقات العمومیة
تعزیز وظیفة سلطة الضبط في حمایة المنافسة والمنافسین وتكریسها لمبدأ النزاهة  -

 . الصفقات العمومیة والشفافیة لمراحل إبرام
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 أولا: الكتب

عوابدي عمار ، عملية الرقابة على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري،  -41
 .1991الطبعة الثالثة، المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 

الوجيز في الإجراءات المدنية والإدارية، الجزء الثاني، الطبعة إبراهيم محمد ،  -44
 .4442الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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 .، المتعلق بالفساد4412/ 44/44ون القان

الجبوري محمود خلف ، العقود الإدارية، الطبعة الثانية، مكتبة دار الثقافة، مصر،  -42
1991. 

، الأسس العامة للعقود الإدارية، منشأة المعارف،  معبد العزيز عبد المنع خليفة -40
 .4440مصر، 

خليفة عبد المنعم ، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الكتب القانونية،  -41
 .4442مصر،
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سليمان محمد ، الأسس العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة، الطبعة  الطماوي -49
 .1991الخامسة، دار الفكر العربي، القاهرة، 

النشاط الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة،  -عوابدي عمار ، القانون الإداري -14
 .4440المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 

 .4442الإداري، دون طبعة، دار هومة، الجزائر،  عوابدي عمار ، نظرية القرار -11
العيساوي عز الدين ، المعانة الدستورية من للهيئات الإدارية، كلية الحقوق، جامعة   -14

 جيجل، الجزائر.
القاضي خالد محمد ، موسوعة التحكيم التجاري الدولي، دار الشروق ،القاهرة،  -12

 .4444مصر، 
العقد الإداري، الطبعة الأولى، منشورات  مهند نوح مختار ، الإيجاب والقبول في -10

 .4442الحلبي الحقوقة، لبنان، 
، الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات رشا محمد جعفرالهاشمي  -12

 .4414على المتعاقد معها،دراسة مقارنة منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،

 ثانيا: المقالات العلمية:

زانية، "دراسة نقدية في سلطات الضبط المستقلة في شرعية سلطات  وازو آيت .1
 .4411، تيزي وزو، 11، العددمجلة المجلس الدستوريالضبط المستقلة"، 

براهيمي سهام ، براهيمي فايزة ، "الأساس القانوني للتنظيم الإداري في ظل التشريع  .4
، 0، العددالعلوم السياسيةمجلة القانون و الجزائري، الشخصية المعنوية والاعتبارية"، 

 .4411جانفي، 
بعلي إيمان ، "القرارات الإدارية المنفصلة عن الصفقة العمومية في التشريع الجزائري  .2

، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسيةقرار المنع المؤقت نموذجا"، 
 .4441، جامعة صفاقس، تونس، 1، العدد42المجلد
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مان ، "ابتغاء استقلالية ونجاعة سلطة ضبط الصفقات العمومية بن جيلالي عبد الرح .0
مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية وتفويضات المرفق العام في الجزائر"، 

 .4410، 4، العدد0، المجلدوالسياسية
بوالجدري محمد الأمين ، "دور آليتي التدقيق والتحقيق لدى سلطتي ضبط الصفقات  .2

ر وكيبيك في تكريس إجراء المنافسة في سوق الصفقات العمومية في الجزائ
 .4411، 2، العدد2، المجلدمجلة البحوث في العقود وقانون الأعمالالعمومية"، 

شهيرة ، سهام عباسي، "القيمة الدستورية لسلطات الإدارية المستقلة في  بولحية .2
، معهد الحقوق ةمجلة الدراسات القانونية والاقتصاديالجزائر بين الإثبات والنفي"، 

 .4411، ديسمبر، 44والعلوم الاقتصادية المركز الجامعي، سي حواس بريكة، العدد
جدي سليمة ، "رقابة القضاء الإستعجالي على الصفقات العمومية في التشريع  .0

، جامعة باجي 1، العدد14، مجلدمجلة الواحات للبحوث والدراساتالجزائري"، 
 .4410مختار، عنابة، 

ء ، "إجراءات إبرام الصفقات العمومية وآلات الرقابة عليها دراسة حالة جيلالي وفا .1
، مجلة العلوم الإدارية والماليةمؤسسة ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية المسيلة"، 

 .4419، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 41، العدد42مجلد
عمومية في ظل أحكام المرسوم حمايتي صباح ، "آلية تسوية منازعات الصفقات ال .9

، جامعة 44، العدد44، المجلدالمجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية"، 12-400
 .4411محمد لخضر، 

حمودي محمد ، "دور هيئات الرقابة الخارجية في ضمان شفافية إجراء إبرام  .14
المتضمن تنظيم  400-12الصفقات العموميةدراسة في إطار مرسوم رئاسي 

، 11، مجلددفاتر السياسة والقانونقات العمومية وتفويض المرفق العام"، الصف
 .4419، تندوف، الجزائر، 44العدد
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حمزة ، "الرقابة القضائية على الصفقات العمومية في الجزائر كلية  خضري .11
 .4441، خميس مليانة، 44، العدد40، مجلدمجلة المفكرالحقوق والعلوم السياسية"، 

اءة الأحكام الجديدة لقانون الصفقات العمومية وتفويضات خلدون عيشة ، "قر  .14
، جامعة 42، العددمجلة العلوم القانونية والاجتماعية"، 400-12المرفق العام رقم 

 زيان عاشور، الجلفة، الجزائر.
مجلة دحوان عامر ، "بطلان الصفقة العمومية على ضوء التشريع الجزائري"،  .12

 .9441، 41، العدد4، المجلدالقانون
المجلة زوايمية رشيد ، "أزمة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري"،  .10

 .4412، 42، العدد44، المجلدالأكاديمية للبحث القانوني
سهام ، "مظاهر استقلالية السلطات الإدارية المنتقلة في الجزائر"،  صديق .12

 .4410، 40، العددالمجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
مجلة عماد ، "إقرار السلطة العقابية للهيئات الإدارية المستقلة"،  صوالحية .12

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشيخ 10، العددالعلوم الاجتماعية والإنسانية
 العربي تبسي، تبسة، الجزائر.

-12صيلع المسعود ، "الهيئات الرقابية على الصفقة العمومية وفق المرسوم  .10
، جامعة 41، العدد40، المجلدلة الميدان للعلوم الإنسانية والاجتماعيةمج"، 400

 .4444الجلفة، الجزائر، 
، "التحكيم في مجال الصفقة العمومية في ظل القانون  نادية فييضر  .11

، جامعة 42، العدد20، المجلدالمحلة الجزائرية للعلوم السياسية والقانونيةالجزائري"، 
 .4444ر، محمد بوضياف مسيلة، الجزائ

، "استقلالية سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية محمدالطاهر سعيد  .19
، مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية"، 40-11في ظل أحكام القانون 

 .4444، 40العدد
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العايب سامية ، آمنة صدوق، "سلطة ضبط الصفقات العمومية على ضوء  .44
، ستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسيةمجلة الأ"، 400-12المرسوم الرئاسي 

 .4444، 44، العدد42المجلد
عبوسيدي المازوني محمد ، "الطعن في قرارات مجلس المنافسة كأداة لحماية  .41

، جامعة أبو بكر 42، العدد49، المجلدمجلة التكامل الاقتصاديالاقتصاد الوطني"، 
 .4441بلقايد تلمسان، الجزائر، 

مجلة معالم ة ، "القرارات الإدارية المنفصلة بين النظرية والتطبيق"، بيبحيق عت .44
 .4412، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 42، العددللدراسات القانونية والسياسية

محمد ، بلماضي زين العابدين ، رقابة القاضي الإداري على  رينتالع .42
، 11، المجلدالاجتهاد القضائيمجلة الصفقات العمومية كآلية لحماية حرية المنافسة، 

 .4441، جامعة محمد خيضر بسكرة،41عدد
غرداين خديجة ، "اختصاصات السلطات الإدارية المستقلة في القطاع المالي  .40

 .4419، 41، العدد40، المجلدمجلة المتوسطية للقانون والاقتصادفي الجزائر"، 
فق العام غريب أحسن ، "سلطات ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المر  .42

، 41، العدد42، المجلدمجلة البحوث القانونية والاقتصاديةكآلية كمالية المال العام"، 
4444. 

ارة سماح ، "سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض في دعاوى المسؤولية ف .42
، جامعة برج 42، العددمجلة الإبراهيمي للآداب والعلوم الإنسانيةالإدارية"، 

 .4444بوعريريج، جوان، 
مجلة مجذوب عبد الرحمان ، "الطعن بالإلغاء في منازعات العقود الإدارية"،  .40

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 41، العدد42، المجلدالبحث القانوني والسياسي
 .4441جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، 
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ول مسعودي هارون ، "الطبقية التنفيذية للقرار الإداري: دراسة تحليلية ح .41
، 42، المجلدمجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسيةالمفهوم والخصائص"، 

 .4444، 44العدد
مقدم رشا ، "شروط إقامة دعوى التعويض الإدارية في مجال التعمير على  .49

، المفكر للدراسات القانونية والسياسيةضوء التشريع واجتهاد قضاء مجلس الدولة"، 
 .4441ميس مليانة، ، خ44، العدد40مجلد

منصور داود ، "الاستقلالية العضويةلسلطات ضبط النشاط الاقتصادي  .24
، معهد العلوم القانونية 41، العدد40، المجلدمجلة الحقوق والعلوم الإنسانيةوالمالي"، 

 .4412والإدارية، المركز الجامعي تيسمسيلت، 
مجلة ، نموشي حبيبة، "سلطة ضبط الصفقات وتفويضات المرفق العام" .21

 .4411، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، البحوث والعقود
يعيش تمام شوقي ، "سلطات القاضي الإداري في مجال الرقابة على إبرام  .24

مجلة الحقوق والعلوم وتنفيذ الصفقة العمومية في النظام القانوني الجزائري"، 
 .4411، جامعة عباسي لغرور، خنشلة، 49، العددالسياسية

 لملتقياتثالثا: ا

  شكالية الاستقلالية"، الملتقى الوطني جدري سمير ، "السلطات الإدارية المستقلة وا 
حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي، جامعة عبد الرحمان ميرة، 

 .4440بجاية، 
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 رابعا: الرسائل والمذكرات:

 أ: أطروحات الدكتوراه:

  في المنازعات الإدارية في الجزائر،  ، السلطات الإدارية المستقلةعليسعودي
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص دولة والمؤسسات العمومية، كلية 

 .4441-4444الحقوق، الجزائر، 
 ب: رسائل الماجستير

  الزيناتي أسامة محمد خليل ، دور أخلاقيات المهنة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية
الفلسطينية، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر، تخصص العيادة في المستشفيات الحكومية 
 .4410والإدارة، القدس، فلسطين، 

  رة، استقلالية سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل درجة ذينديب
الماجيستر في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 

4411-4414. 
 حمد، اختصاص القاضي الإداري المنازعات سلطات الضبط المستقلة ايل نبيل من

دراسة نقدية، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستر في القانون، فرع القانون 
 .4412العام، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 ج: مذكرات الماستر
 اري في مراقبة القرارات الإدارية المنفصلة عن المغراوي إدريس ، سلطة القاضي الإد

العقد الإداري، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية 
 .4419-4411والاجتماعية، الرباط المغرب، 

  بوغويطة كوثر ، السلطات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة
الماستر في القانون العام المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  مقدمة لنيل شهادة

 .4412-4412جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
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  داود منصور، رقابة القاضي الإداري على الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة
م الماستر في الحقوق، تخصص دولة ومؤسسات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قس

 .4410-4412الحقوق، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 
  دوقة رتيبة ، الرقابة القضائية على الصفقات العمومية، مذكرة مكملة لنيل شهادة

الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، 
 .4412-4410المسيلة، 

  لمنازعات الصفقات العمومية على مباركي ربيعة ، ياسمينة منديل ، التسوية الودية
، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة 400-12ضوء المرسوم 

الماستر، قانون عام، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، 
4412-4412. 

 خامسا: النصوص القانونية

 الدستور: .1
  الشعبية الصادر بموجب مرسوم رئاسي دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية

، مؤرخ في 00جريدة الرسمية، عدد 1992ديسمبر  0مؤرخ في  021-92رقم
جريدة  4444أفريل  14مؤرخ في  42-44ومتمم بموجب القانون 1992ديسمبر 

 19-41معدل ومتمم بموجب القانون  4444أفريل  10، مؤرخ في 42الرسمية عدد
الرسمية عدد معدل ومتمم بموجب القانون  جريدة 4441نوفمبر  12مؤرخ في 

مارس  40مؤرخ في 10جريدة رسمية عدد  4412مارس  2مؤرخ في  41-12رقم
 4444ديسمبر  24مؤرخ في  004-44معدل ومتمم بموجب رئاسي رقم  4412

 4444يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 
 .4444ديسمبر  24خ في ، مؤر 14جريدة رسمية، عدد
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 النصوص التشريعية: .2
  المتعلق بالمنافسة، جريدة رسمية، عدد 49/40/4442المؤرخ في  42-42أمر ،

 معدل ومتمم. 44/40/4442الصادرة في  02
  معدل  4442جويلية  19المتعلق بالمنافسة المؤرخ في  42-42من الأمر  21مادة

 ومتمم.
  4442جويلية  19مؤرخ في  42-42 ،4441جويلية  42مؤرخ في  14-41أمر 

 المتعلق بالمنافسة معدل ومتمم.
  يتعلق بالقواعد العامة للبريد  4444أوت  2المؤرخ في  42-4444أمر رقم

، المؤرخة 01والمواصلات السلكية واللاسلكية المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، العدد
 )ملغي(.4444أوت  42في 

  يتعلق بالمنافسة معدل ومتمم. 4442جويلية  12مؤرخ في  42-42أمر 
  يتعلق بالقواعد العامة للبريد  4444سبتمبر  1مؤرخ في  42-4444أمر رقم

 والمواصلات السلكية واللاسلكية المعدل والمتمم.
  متضمن قانون الإجراءات المدنية  4441فبراير  42مؤرخ في  49-41أمر رقم

 .4441يل أفر  42، صادر في 41والإدارية جريدة رسمية عدد
  يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة  4444فيفري  42مؤرخ في  41-44قانون

 .4444فيفري  42، المؤرخة في 41القنوات، الجريدة الرسمية العدد
  متضمن المحاسبة  1994أوت  12المؤرخ في  41-94من قانون رقم  41مادة

 العمومية.
  تضمن المحاسبة العمومية، الم 1994أوت  12المؤرخ في  41-94القانون رقم

المعدل والمتمم بموجب المرسوم  1994أوت  12بتاريخ  22جريدة رسمية، عدد
معدل  20، جريدة الرسمية عدد1994أكتوبر  11( المؤرخ في 40)94التشريعي رقم 

، المتضمن قانون 4411ديسمبر  41مؤرخ في  12-11ومتمم بموجب القانون رقم 
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من قانون  4411ديسمبر  49بتاريخ  04رسمية عدد جريدة ال 4414المالية لسنة 
 .41-94رقم 

 النصوص التنظيمية: .3
 أ: المراسيم الرئاسية

  المتعلق بتنظيم الصفقات 4412-49-12المؤرخ في  400-12مرسوم رئاسي ،
، الصادر في 24العمومية وتفويضات المرفق العام، جريدة رسمية، العدد

44/49/4412. 
المعدل والمتمم  4441جويلية  40المؤرخ في  221-41مرسوم الرئاسي رقم 

فبراير  42مؤرخ في  49-41من قانون  402، الملغي، مادة 424-44للمرسوم رقم 
صادر في  41يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، جريدة رسمية، عدد 4441

 .4441أفريل  42
 ب/ المراسيم التنفيذية

  41يتضمن تطبيق المواد  1990جوان  12مؤرخ في  102-90مرسوم تنفيذي-
المتعلق  1992ماي  42المؤرخ في  14-92من المرسوم التشريعي  49، 44

 .1990جوان  42، الصادر في 04بالبورصة، القيم المنقولة، جريدة رسمية العدد 
  يحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط  242-41مرسوم تنفيذي رقم

سبتمبر  41، الصادرة بتاريخ 22ريدة الرسمية رقمالخدمات العمومية للمياه، ج
4441. 

  يحدد صلاحيات  4441سبتمبر  40المؤرخ في  242-41مرسوم تنفيذي رقم
 وقواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية للحياة وعملها.
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 الصفحة محتويات الصفحة
 / الإهداء

 / شكر وعرفان
 1 مقدمة 

 النظام القانوني لسطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العامالفصل الأول: 
 07 الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ضبطسلطة مفهوم المبحث الأول: 
 07 الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ضبطالتعريف بسلطة المطلب الأول: 

 07 الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ضبطسلطة الفرع الأول: تعريف 
 09  الضبطأولا: تعريف سلطة 

 10 ثانيا: تعريف سلطة الضبط الإدارية 
 11 المقصود بسلطة الضبط الإدارية المستقلة :ثالثا

 11 الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ضبطخصائص سلطة : الثانيالفرع 
 11 أولا: التمتع بالشخصية المعنوية

 11 ثانيا: تنوع الصلاحيات
العام للمحاسبة  وتفويضات المرفقخضوع سلطة ضبط الصفقات العمومية ثالثا: 

 العمومية
11 

 وتفويضات المرفقاختصاصات سلطة ضبط الصفقات العمومية  :الفرع الثالث
 العام

11 

 11 والتكويني والاتصالات الطابع الاستشاري لاحيات ذصال :أولا
 11 الاختصاص التنظيمي :ثانيا
 12 الصلاحيات ذات الطابع الرقابي :ثالثا
 12  وخل النزاعاتاختصاص التحكيم  :رابعا

وتفويضات مناقشة مدى دستورية سلطة ضبط الصفقات العمومية  :المطلب الثاني
 العام المرفق

12 

 12 مطابقة السلطة التنظيمية لأحكام الدستور  :الفرع الأول
 22 مطابقة سلطة التحقيق لأحكام الدستور :الفرع الثاني
 21 سلطة توقيع الجزاءات  :الفرع الثالث

 21 تفويضات المرفق العام هر استقلالية سلطة ضبط الصفقات و مظا :المبحث الثاني
 22تفويضات ية لسلطة ضبط الصفقات العمومية و الاستقلالية العضو  :المطلب الأول
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 المرفق العام
تفويضات المرفق ضاء سلطة ضبط الصفقات العمومية و تعيين أع :الأولالفرع 
 العام 

22 

 22 احتكار السلطة التنفيذية لصلاحية التعيين :أولا
 21 تركيز صلاحية التعيين في يد رئيس الجمهورية :ثانيا

 21 الأحكام المتعلقة بالأعضاءالفرع الثاني: 
 21 تحديد العهدة أولا: 
 21 نظام التنافي :ثانيا
 22 الامتناع إجراءغياب  :ثالثا

 12  والاختصاص شرطي الكفاءة  الثالث: توفرالفرع 
وتفويضات الاستقلالية الوظيفية لسلطة ضبط الصفقات العمومية  :المطلب الثاني

 العام  المرفق
12 

 11 الاستقلال الماليالفرع الأول: 
 12 الإداريالاستقلال الفرع الثاني: 

 والرقابة عليهاالفصل الثاني: فعالية أحكام سلطة ضبط الصفقات العمومية 
 11 العام  وتفويضات المرفقفعالية سلطة ضبط الصفقات العمومية  :المبحث الأول
 11 السلطة التقريرية  :المطلب الأول

 11 ممارسة السلطة التقريرية  الأول: وسائلالفرع 
 12 مظاهر غياب السلطة التقريرية  :الفرع الثاني

 11 المطلب الثاني: سلطة التحقيق والتدقيق
 11 الفرع الأول: تقييد آلية التدقيق

الصفقات العمومية وتفويضات  ضبطالفرع الثاني: غياب رقابة التحقيق لسلطة 
 المرفق العام 

12 

 11 سلطة القمع  :المطلب الثالث
 11 أنواع الجزاءات الإدارية  :الفرع الأول

 11 شروط ممارسة السلطة القمعية من طرف سلطات الضبط الإدارية المستقلة  :أولا
 11 الخاصة بسلطات الإدارية المستقلة  التنفيذيةالإجراءات  انيا:ث

 11 محدودية سلطة قمع وتوقيع الجزاءات  :الفرع الثاني
 11قرارات سلطة ضبط الصفقات العمومية  علىرقابة القضاء الإداري  :ث الثانيحالمب
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 وتفويضات المرفق العام 
 11 في القضاء الكامل  :المطلب الأول

 11 وفسخ الصفقة العمومية  إبطالسلطة القضاء في  :الفرع الأول
 12 دور القاضي الإداري في فسخ عقد الصفقة العمومية  :أولا
 11 سلطة القاضي الإداري في لبطال عقد الصفقة  :ثانيا

 11 ضي الإداري في الحكم بالتعويض اقالسلطة  :الفرع الثاني
 11 أولا: شروط دعوى التعويض

 12 ثانيا: دعوى الحصول على مبالغ مالية
 12 اءالمطلب الثاني: في قضاء الإلغ

 12 الفرع الأول: مجال ممارسة دعوى الإلغاء 
 12 أولا: تعريف القرارات الإدارية المنفصلة

 12 ثانيا: الأشخاص اللذين يحق لهم إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة
 12 ثالثا: شرط إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة

 11 الإدارية المستقلةرابعا: الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات 
خامسا: الطعن في القرارات الصادرة عن سلطة ضبط الصفقات العمومية 

 وتفويضات المرفق العام أمام مجلس الدولة
11 

 11 الفرع الأول: شرط رفع دعوى الإلغاء
 11 أولا: الشرط الشكلية

 12 ضوعيةو ثانيا: الشروط الم
 11 المنفصلة عن الصفقات العموميةالفرع الثاني: أثر إلغاء القرارات 

 11 المطلب الثالث: في قضاء الاستعجال
 12 الفرع الأول: شروط رفع الدعوى الاستعجالية

 12 أولا: الشروط العامة
 11 ثانيا: الشروط الخاصة

 11 الدعوى الاستعجالية الإداري فيسلطات القاضي  :الفرع الثاني
 21 الخاتمة

 22 والمراجعقائمة المصادر 
 / الملخص

 



  :الملخص

على إنشاء سلطة  247-15لقد نص تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام      
حیث نصت على منحها صلاحیات لضبط  213الصفقات العمومیة بموجب المادة ضبط 

قطاع الصفقات العمومیة سواء كانت رقابیة، استشاریة، أو صلاحیات تتعلق بالتعاون 
  .الخارجي

غیر أن التنظیم لم یمنحها استقلالیة حقیقیة من الناحیتین العضویة والوظیفیة مقارنة مع     
باقي السلطات الإداریة المستقلة، فعدم صدور مرسوم تنفیذي خاص بتنظیمها أنقص من 

صدار القرار  ات، كل فعالیتها وجعلها سلطة شكلیة لا تملك سلطة التحري وتوقیع العقوبات وإ
  .قانوني خاص بها هذه النقاط تجعل من أي سلطة لها وجود 

Abstract   

The public transactions’ regulation  and  the  public  service delegation 15-
247  provided  for  the creation of  the  authority   control  of  the  public  
transactions , according  to the Article  213 stipulated  to grant it  the authority  
of  controlling  the  public  transaction’s  sector , whatever, they are controlling , 
consulting powers , or relating  to  the  external  cooperation.  

However, this  regulation didn’t  give  it the real independence  from both  
organic  and  functional  sides, compared  with  the  other  independent 
administrative  powers . 

The non-issuance of  the  executive decree discredit  its  effectiveness  and  
bring  it  a formal  authority ,   has   no power  to  the  investigation , penalties,  
and  the  issuance  decisions, so  all  these  points  make  any  power   has  its  
own  legal  existence .    

  


